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التبعية الاقتصادية في الدول العربية 
وعلاجها في الاقتصاد الإسلامي 

تأليف

د. عمر بن فيحان المرزوقي 
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1426هـ / 2005م

أصل هذا البحث رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي، نال صاحبها الدرجة العلمية بتقدير ممتاز. 

وذلك بتاريخ: 29 / 11 / 1415هـ 

مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونتستهديه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

موضوع البحث: 

يعتبر تحقيق الاستقلال الاقتصادي العربي من أهم الواجبات التي ينبغي أن تنهض بها الأمة العربية في كل الأوقات وتتأكد في الوقت الحاضر، فهو أمر تحث عليه شريعتنا الإسلامية ويتفق مع مقاصدها السامية، فقد قال تعالى ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ((المائدة: 2). وهو من لوازم الوفاء باحتياجات هذه البلدان التي تستغني بها عن الحاجة إلى غيرها من جهة، ومن جهة أخرى فهو من لوازم القوة والمنعة التي أمر المسلمون بالأخذ بها وبأسبابها الموصلة إليها. 

وعلى الرغم من حصول الدول العربية على استقلالها السياسي إلا أنها ما زالت من الناحية الاقتصادية تقع تحت هيمنة الدول الصناعية في الوقت الذي لم تتمكن فيه الدول العربية من تغيير هياكلها الاقتصادية أو تحسين موقعها الاقتصادي، في إطار النظام الاقتصادي العالمي، بالشكل الذي يعزز من موقفها الضعيف والتابع في الاقتصاد الرأسمالي، ويحقق لها الاستقلال الاقتصادي، وينفي تبعيتها للخارج. ومن ثم أصبحت المحصلة النهائية أن اتسمت العلاقات الاقتصادية الدولية بالتعامل غير المتكافئ (تبعية) بين دول المركز الرأسمالي ممثلة في الدول الصناعية ودول المحيط أو الهامش التي تمثل الدول النامية، ومنها الدول العربية في إطار ما عرف بالعلاقة بين الشمال والجنوب. 

ومن أبرز صور التبعية الاقتصادية التي تربط الاقتصاد العربي بالاقتصاد الرأسمالي التبعية التجارية والتقنية، حيث اتسمت التجارة الخارجية العربية بتركزها السلعي الواضح في عدد محدود من السلع الأولية في جانب الصادرات، وبتنوعها المفرط في جانب الواردات، وتركزها الجغرافي مع الدول الرأسمالية، وتدهور شروط تبادلها التجاري، حيث تتزايد باستمرار أسعار السلع الصناعية التي تستوردها مقابل تراخي قيمة صادراتها، كما تبرز التبعية التجارية إذا ما قيست بمتوسط نسبة التجارة الخارجية (الصادرات + الواردات) إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعرف بدرجة الانفتاح (الانكشاف) الاقتصادي على العالم الخارجي، أو إذا ما قيست بمتوسط نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، لبيان مدى اعتماد الدولة في سد احتياجاتها على الاستيراد من الخارج وليس مما تنتجه محلياً. ناهيك عن المصاعب التي تواجهها التجارة الخارجية العربية من جراء تدهور بيئة التجارة الدولية، من أثر سياسات الحماية التي تمارسها الدول المتقدمة والانكماش الواضح في حجم الطلب على السلع الأولية، ومن الحيف الذي يسببه التقسيم الدولي للعمل الذي تم بمقتضاه تسخير موارد الدول النامية لخدمة اقتصاديات الدول المتقدمة تحت مقولة الاعتماد المتبادل. 

كما أنه من صور التبعية التي أخذت تشد الاقتصاد العربي بالاقتصاد الرأسمالي التبعية المالية، فظلت الدول العربية ذات العجز تعتمد بشكل كبير على التمويل الأجنبي لسد احتياجاتها التمويلية حتى وقعت في مصيدة الديون الخارجية ذات الفوائد الربوية التي أخذت تحكم طوقها الخانق يوماً بعد يوم على الاقتصاديات العربية، حتى وصفت تلك الديون بالوجه القبيح للتبعية، نظراً لأثارها السلبية على الاقتصاديات العربية المدينة، بل أنها أصبحت في الآونة الأخيرة أداة استنزاف للموارد الاقتصادية وعائق من عوائق التنمية الاقتصادية العربية، ناهيك عن دورها في جلب المزيد من التدخل الأجنبي وفرض سياسات الإصلاح الاقتصادية المزعومة. في الوقت التي عرفت فيه الدول العربية ذات الفائض شكلاً من أشكال التبعية المالية، حينما مكنتها ثرواتها النفطية من جنى فوائض مالية كبيرة، تم توظيف الجزء الأكبر منها في الدول المتقدمة، بحيث أضحت تلك التوظيفات عرضة لمخاطر المصادرة والتجميد والتآكل المستمر في قوتها الشرائية في ظل تصاعد معدلات التضخم العالية وتقلبات أسعار الصرف. 

كما تبرز تبعية الدول العربية في الجانب الغذائي حينما تحولت الدول العربية إلى منطقة عجز غذائي كبير تتم تغطيته عن طريق الاستيراد من العالم الخارجي، الوضع الذي فرض عليها درجة من التبعية والاعتماد على الدول الأجنبية المصدرة للغذاء، في الوقت الذي أصبحت فيه تجارة الغذاء تمثل إحدى أدوات الضغط السياسي والاقتصادي الذي يمكن أن تمارسه الدول المصدرة للغذاء. 

أسباب إختيار الموضوع: 

لا ريب أن صور التبعية الاقتصادية التي تعاني منها الدول العربية اليوم قد منحتني الدافع الرئيسي ليكون موضوع رسالتي عن التبعية الاقتصادية في الدول العربية وعلاجها في الاقتصاد الإسلامي، إذ أن الواجب يحتم ويدعو الباحث في الاقتصاد الإسلامي دراسة مثل هذه الموضوعات في ضوء الكتاب والسنة والآراء الفقهية. هذا بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى كانت وراء اختيار هذا الموضوع أهمها: 

1 - أن هذا الموضوع لم يسبق بحثه من منظور الاقتصاد الإسلامي وذلك حسب علمي. 

2 - أن الناظر إلى واقع الدول العربية اليوم يرى أنها، وقد تفرقت بها السبل وانقطعت بها الأنفاس من الجري وراء النظام الاقتصادي الرأسمالي معتقدة أن التقدم وكسر طوق التخلف والتبعية يكمن في إتباع هذا النظام، بعد أن لهث عدد منها في عقود سابقة وراء ما كان يسمى بالنظام الاشتراكي حتى فشل ذلك النظام، متجاهلين أن هناك بديلاً تتوفر فيه كل الإيجابيات وتنعدم فيه كل السلبيات ألا وهو نظام الاقتصاد الإسلامي. 

وقد واجهتني صعوبات كثيرة أهمها ندرة المراجع والبيانات الحديثة المتصلة ببعض أجزاء الرسالة، وتشعب الموضوع واتساعه بحيث يمكن إفراد بعض الفصول في رسالة علمية مستقلة. 

وكان منهجي في البحث تصوير القضايا الاقتصادية تصويراً واضحاً بإسلوب مبسط ثم عرضها على أحكام الشرع الإسلامي، معتمداً على الكتاب والسنة ومستهدياً بأقوال الفقهاء لبيان أحكام كل نوع من أنواع التبعية الاقتصادية وإيراد وسائل العلاج المستمدة من الشريعة الإسلامية، وحاولت بقدر الإمكان أن تكون هذه الدراسة وافية وشاملة لشتات أوجه التبعية الاقتصادية وأسبابها وأثارها، وبيان موقف الشريعة الإسلامية منها. 

خطة البحث: 

انطلاقاً مما تقدم فقد كانت خطة البحث مقسمة إلى بابين تسبقها مقدمة وتمهيد وتعقبها خاتمة، وقد اشتمل كل باب على ثلاثة فصول، وتحت كل فصل عدة مباحث تندرج تحت بعضها عدة مطالب، كما حرصت على أن أضع خلاصة في نهاية كل فصل، وقد اكتمل شكل البحث على النحو التالي: 

التمهيد: وفيه عرضت تعريف التبعية الاقتصادية ونشأتها. 

الباب الأول: ويتناول أبعاد التبعية الاقتصادية في الدول العربية وذلك في ثلاثة فصول الأول منها يختص بمظاهر التبعية الاقتصادية ممثلة في التبعية التجارية والتبعية الغذائية والتبعية المالية. أما الفصل الثاني فيبدأ بتحديد أسباب هذه التبعية وصورها المتعددة. وتناول الفصل الثالث الآثار الاقتصادية وغير الاقتصادية للتبعية الاقتصادية، وقد اعتمد الباحث على بعض المؤشرات الاقتصادية العلمية المأخوذ بها في هذا الخصوص، أما الباب الثاني فيتناول علاج التبعية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي، وذلك في ثلاثة فصول يتناول الأول موقف الشريعة الإسلامية من التبعية الاقتصادية، أما الفصل الثاني فقد حرصنا فيه على التركيز على الوسائل العامة التي بإمكانها أن تعالج أكثر من شكل من أشكال التبعية وذلك في ثلاثة مباحث: الأول منها عن دور السوق العربية المشتركة كنواة للسوق الإسلامية، والمبحث الثاني عن المشروعات المشتركة، ويتناول المبحث الثالث دور الزكاة في علاج التبعية، أما الفصل الثالث فيتصل بالوسائل الخاصة التي بإمكانها أن تعالج أحد أوجه التبعية، ومن ثم الخاتمة، وقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات. 

وفي الختام أود أن أتوجه بالشكر الوافر لفضيلة الدكتور/ أحمد فهمي أبو سنة، وسعادة الدكتور/ شوقي أحمد دنيا، لقاء ما بذلاه في الإشراف على هذه الرسالة من جهد وتوجيه ونصح، فجزآهم الله عني خير الجزاء. 

وأخيراً فلا أدعي لنفسي عصمة من خطأ، أو أن هذا الموضوع بلغ مستوى الكمال، وحسبي أني بذلت قصارى جهدي، وهو جهد المقل المقر بالتقصير نحو هذا الموضوع، فإن أصبت فلله الحمد والمنة، وإن كان غير ذلك فأسأل الله أن يوفقني إلى الصواب هو حسبي ونعم الوكيل. 

عمر المرزوقي
تمهيد

مفهوم التبعية الاقتصادية

ظهر مفهوم التبعية الاقتصادية في البداية في دراسات بعض باحثي أمريكا اللاتينية كتفسير لظاهرة التخلف الاقتصادي في الدول النامية التي تربطها علاقات تبعية مع الدول المتقدمة(
). 

وينصرف مفهوم التبعية الاقتصادية إلى العلاقة غير المتكافئة بين الدول المتقدمة والدول النامية القائمة على الاستغلال والتبادل غير المتكافئ وأسلوب الاستثمارات والمعونات التي تشكل عودة للاستعمار الجديد(
). 

والتبعية بصفة عامة هي خضوع وتأثر اقتصاد بلد ما بالتأثيرات والتغيرات في القوى الخارجية بفعل ما تملكه هذه القوى من إمكانات السيطرة على الاقتصاد التابع، بشكل يتيح للاقتصاد المسيطر من جني أكبر نفع ممكن من موارد الاقتصاد التابع دون مراعاة مصلحة الاقتصاد الأخير (
)، بحيث تصبح علاقات التبعية في النهاية لصالح الاقتصاد المسيطر. 

وقد يقصد بها تخصص الدول النامية في تصدير المواد الأولية تلبية لاحتياجات الاقتصاديات المتقدمة (
)، وقد يشار إليها بأنها التجزئة وربط اقتصاديات الدول كلا على حده بالسوق الرأسمالي العالمي(
). 

ويرى فريق من الاقتصاديين أن صور التبعية المنتشرة في اقتصاديات الدول النامية ما هي إلا نتيجة لأثر تبعية سياسية سابقة في الوقت الذي لا زالت فيه العلاقات الاقتصادية الدولية لا تخرج عن كونها مجموعة من العلاقات بين المسيطرين (الدول المتقدمة) والتابعين (الدول النامية) (
). 

ومما يجدر التنويه به أن علاقات التبعية الاقتصادية في الدول العربية لها جذور تاريخية، ترجع لفترة النفوذ الأجنبي الذي أورث التخلف والتجزئية بينها وترك الجسم العربي مقطع الأوصال، بعد أن غرس فيه من أسباب الفرقة والتجزئة ما يعمل إلى يومنا هذا، وأهمها غرس الكيان الصهيوني في قلب الأمة العربية، والنزاعات الحدودية بين الدول العربية نفسها، والاستثمارات الأجنبية خلال القرن التاسع عشر، التي أصبحت بمثابة الأداة الرئيسية لدمج الدول النامية بالسوق الرأسمالية، حينما تدفقت نحو مجالات الإنتاج الأولى في الدول النامية حتى أدى ذلك إلى انشطار الاقتصاد (
) القومي إلى قطاعين أحدهما متخلف بدائي والآخر قطاع تصديري منعزل عن بقية قطاعات الاقتصاد القومي، وأصبح بمثابة مراكز أمامية للاقتصاد الأجنبي، يمدها باحتياجاتها من موارد الدول النامية بأبخس الأسعار (
). 

ورغم حصول الدول العربية (
) على الاستقلال السياسي كما هو حال الدول النامية الأخرى فقد سعت الدول الرأسمالية المتقدمة التي حققت ثروات هائلة من مستعمراتها القديمة ولا زالت إلى تطوير آليات جديدة من التبعية، لتجعل من الاستقلال السياسي العربي استقلالاً صورياً فارغ المضمون (
) حتى يتسنى لها ممارسة نوع آخر من الاستعمار وهو الاستعمار الاقتصادي أو التبعية الاقتصادية (Economic Dependence) وذلك لضمان بقاء الدول الأطراف (الدول النامية) تؤدي وظيفتها الاقتصادية التي تلبي احتياجات اقتصاديات دول المركز الصناعية في إطار التقسيم الدولي للعمل وعلاقات التكامل التبعي. 

ولعل مما زاد من قسوة التكامل التبعي مع اقتصاديات الدول المتقدمة سياسات التنمية القطرية في الدول العربية، حيث اتجهت كل دولة بمفردها إلى تحقيق التنمية الاقتصادية عبر إمكانياتها المحدودة، مما جعل التنمية الاقتصادية في الدول العربية تواجه العديد من التحديات، نظراً لافتقاد كل دولة عربية بمفردها لمقومات التنمية الاقتصادية المستقلة. 

ولقد كان من نتائج هذا الإرث التاريخي (التبعية) الذي تم بمقتضاه إلحاق الدول النامية بما فيها الدول العربية بالدول التي تشكل قلب النظام الرأسمالي من منطلق عدم التكافؤ تقييد الإرادة الوطنية للدولة التابعة وشل قدرتها في رسم السياسات الملائمة لها مقابل هيمنة الدول المتقدمة في تحديد مسار تلك السياسات بشكل يتيح لها تسخير موارد الدول النامية لخدمة اقتصادياتها (
) "في إطار استراتيجيه عالمية للمحافظة على النظام الرأسمالي العالمي وتوسيع نفوذه مع الاحتفاظ للاقتصاديات التابعة بدور متدني في التقسيم الدولي للعمل، وإن تغير هذا الدور من مرحلة لأخرى»(
). 

ومع عدم الإقلال من دور الاحتلال العسكري الذي استخدم في المراحل الأولى لغرض التبعية وتحديد طبيعة علاقات الدول المستعمرة بمستعمراتها القديمة وفرض نمط معين من التخصص الدولي لا زالت ملتزمة به الدول النامية فإن استمرار وتجدد التبعية في المرحلة الحالية يعزى إلى حد كبير لسياسات الدول النامية نفسها، التي تندمج بشكل كبير في السوق الرأسمالية العالمية، التي ما زالت تسيطر على أسواق السلع والمال والقروض والخدمات والاستثمارات والتكنولوجيا وغيرها (
). مما جعل الدول النامية ومنها الدول العربية تجاه علاقة غير متكافئة، لذا فإن التخلص من التبعية ليس معناه انغلاق الدول العربية على نفسها، أو انعزالها عن العالم الخارجي، وإنما هو التخلص من علاقات الاستغلال المضادة للتنمية الاقتصادية المستقلة، واستبدالها بعلاقات متكافئة تضمن لها الاستقلال الاقتصادي والسياسي. 

* * * * *

الباب الأول

أبعاد التبعية الاقتصادية في الدول العربية

مقدمة 

نتناول في هذا الباب أبعاد التبعية الاقتصادية في الدول العربية بالدراسة والتحليل، بحيث تغطي الدراسة في هذا الباب مظاهر التبعية الاقتصادية وأسبابها وآثارها، وعلى هذا النحو فقد انتظم هذا الباب في ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: مظاهر التبعية الاقتصادية في الدول العربية. 

الفصل الثاني: أسباب التبعية الاقتصادية في الدول العربية. 

الفصل الثالث: أثار التبعية الاقتصادية في الدول العربية. 

الفصل الأول 

مظاهر التبعية الإقتصادية في الدول العربية
نستعرض في هذا الفصل مظاهر التبعية الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد العربي. 

من الواضح أن التبعية الاقتصادية تتخذ أشكالاً متعددة كل منها يساهم في تكريس وتعميق تبعية الدول العربية اقتصادياً للخارج. ولا ريب أن من أهم أشكال التبعية التي أدت إلى الربط غير المتكافئ للاقتصاد العربي بالعالم الخارجي - لاسيما الدول المتقدمة- تتمثل أساساً في طبيعة التجارة الخارجية العربية والانكشاف الغذائي والتبعية المالية في الدول العربية. 

ومن هذا المنطلق سيشمل هذا الفصل المباحث التالية: 

المبحث الأول: التبعية التجارية. 

المبحث الثاني: التبعية الغذائية. 

المبحث الثالث: التبعية المالية. 

المبحث الأول

التبعية التجارية

من المسلم به أن التجارة الخارجية العربية تعتبر من أهم صور العلاقات الاقتصادية لهذه الدول مع العالم الخارجي. 

وتزداد أهمية هذه التجارة للدول العربية كما هو حال الدول النامية الأخرى لأنه من خلالها تستطيع هذه الدول التصدير الفائض من منتجاتها السلعية - المحدودة العدد - واستخدام عوائدها في تمويل مستورداتها - الشديدة التنوع - اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها. 

وعلى الرغم من ذلك فإن طبيعة التجارة الخارجية العربية - المتميزة بانكشافها الاقتصادي المرتفع على العالم الخارجي واعتمادها على تصدير منتج أولى واحد وتنوعها المفرط في مستورداتها وتركزها مع عدد محدود من الشركاء التجاريين وغير ذلك - ساهمت في إيجاد علاقة ارتباطية غير متكافئة (علاقة تبعية) للدول العربية مع دول العالم الخارجي لاسيما الدول المتقدمة (
). 

و يمكن في هذا السياق أن نسوق مجموعة من المؤشرات (معايير) الاقتصادية لقياس التبعية التجارية في الدول العربية ولعل من أبرزها ما يلي: 

أولاً: مؤشر الانكشاف الاقتصادي على الخارج. 

ثانياً: مؤشر التركيز السلعي للصادرات. 

ثالثاً: مؤشر التركيز الجغرافي للتجارة الخارجية. 

رابعاً: الميل المتوسط للاستيراد. 

أولاً: مؤشر الانكشاف الاقتصادي: 

تبرز أهمية هذا المؤشر في أنه يدلنا على مدى مساهمة التجارة الخارجية بشقيها (الاستيراد والتصدير) في تكوين الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية، وبتعبير آخر فإنه يوضح مدى اعتماد النشاط الاقتصادي لأية دولة على الظروف السائدة في أسواق التصدير والاستيراد لهذا الدولة (
). 

وعليه فإذا كان هذا لمؤشر مرتفعاً دل ذلك على اعتماد الدولة وبشكل كبير على العالم الخارجي، مما يجعل اقتصادها أكثر تعرضاً للتقلبات الاقتصادية العالمية ويجعلها في حالة تبعية (انكشاف) للعالم الخارجي (
). 

ويكاد يكون هناك توافق في الرأي بين العديد من الاقتصاديين (
) في أن أبرز مظاهر التبعية في الاقتصاد العربي تتمثل في الأهمية التي يشكلها قطاع التجارة الخارجية في الاقتصاد القومي للدول العربية. 

وبالرجوع إلى أحدث البيانات فإنه يتضح أن ملامح هذه التبعية ما زالت ظاهرة (باقية) في اقتصاديات الدول العربية، حيث أنه تبين من تلك البيانات المعطاة في الجدول رقم الانكشاف الواضح لاقتصاديات الدول العربية إذ أن نسبة التجارة الخارجية (صادرات + واردات) إلى إجمالي الناتج المحلي بلغت نحو 55.3% على مستوى الدول العربية في عام 1991م. وإذا ما أخذنا الدول العربية فرادى فإنه يتضح من الجدول أعلاه أن الدول العربية تتباين فيما بينها بالنسبة لمؤشر درجة الانكشاف. فطبقاً للأرقام المعطاة في الجدول(
) فإن العديد من الدول العربية سجلت نسباً أعلى من المتوسط العام للدول العربية المشار إليه أعلاه، كما في تونس والسعودية وقطر، بل إن حالة ستة من الدول العربية قد وصلت إلى مستويات عالية من درجة الانكشاف الاقتصادي للخارج، وهي لبنان 117% والإمارات 122% والبحرين 178% وموريتانيا 87% وعمان 80% والأردن 82% . بينما تجاوزت تلك النسبة 50% في كل من الجزائر وليبيا، في حين أن أقل الدول العربية انكشافاً هي العراق والسودان. 

ولا ريب أن ارتفاع هذا المؤشر للعديد من الدول العربية يؤكد ما أشير إليه سابقاً من وجود التبعية في الاقتصاد العربي، مما يجعل ذلك الاقتصاد أكثر تأثراً بالأحوال التي تسود الاقتصاد العالمي لاسيما الاقتصاد الرأسمالي. 

جدول رقم (1)

أهمية التجارة الخارجية في الاقتصاد العربي لعام 1991

	الدولة
	درجة الانكشاف الاقتصادي
 %
	نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي

	الأردن

الأمارات

البحرين

تونس

الجزائر

السعودية

السودان

سوريا

الصومال

العراق

عمان

قطر

الكويت

لبنان

ليبيا

مصر

المغرب

موريتانيا

اليمن
	82.3

122.2

178.5

70.7

52.1

65.1

15.7

73.6

41.3

1.2

80.0

73.4

35.0

117.1

54.6

39.7

48.4

87.0

44.4
	61.0

49.6

98.8

41.5

22.1

25.9

11.5

19.5

26.4

0.7

32.4

25.8

32.0

102.5

19.5

27.1

28.7

41.4

30.0

	الإجمالي
	55.3
	26



درجة الانكشاف الاقتصاد = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ x 100
المصدر: تم استخراج تلك النسب من قبل الباحث اعتماداً علي الإحصاءات الواردة عن صندوق النقد العربي، الحسابات القومية للدول العربية، العدد 12، 1992،ص6. وإحصاءات التجارة الخارجية، صندوق النقد العربي، العدد 10، 1992، ص17.

ثانياً: مؤشر التركيز السلعي في الصادرات العربية: 

يعتبر من مظاهر التبعية التي ربطت تاريخياً اقتصاديات الدول النامية بما فيها الدول العربية باقتصاديات الدول المتقدمة اعتماد الدول الأولى على المنتجات الأولية في توليد الجزء الأكبر من دخلها القومي (
). حتى أصبحت تلك الدول المصدر الرئيسي لتلك المنتجات للدول المتقدمة. 

ورغم هذا الطابع العام، أو الصفة التقليدية، التي اتصفت بها اقتصاديات الدول النامية فإن هناك مظهراً آخر من مظاهر التبعية يتمثل في وجود التخصص المتطرف داخل النشاط الاقتصادي لغالبية الدول النامية، وذلك باعتمادها على سلعة واحدة أو عدد ضئيل من السلع الأولية في صادراتها الإجمالية (
). 

وعلى الرغم من الجهود والمحاولات التنموية التي بذلتها الدول العربية من أجل توسيع قاعدتها الإنتاجية وتنويع سلعها التصديرية فما زالت هذه الظاهرة بارزة في الصادرات العربية. ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في صادرات الدول العربية من خلال البيانات الواردة في الجدول (2) والذي منه تبين أن الصادرات العربية تميزت بنمط السلعة الواحدة - والتي غالباً ما تكون سلعة أولية - حتى أصبح من الممكن تسمية الاقتصاد العربي اقتصاد الغلة الواحدة أو الاقتصاد وحيد الجانب - حيث إنه يتضح من ذلك الجدول وبصورة جلية أن ما يقرب من اثنتي عشرة دولة عربية شكلت نسبة صادراتها من سلعة واحدة أو اثنتين بما يفوق 70% من إجمالي صادراتها. ومن تلك الدول على سبيل المثال الإمارات، البحرين، العراق، اليمن، في حين أن هذه النسبة (نسبة التركيز السلعي في الصادرات) بلغت حدوداً قصوى فاقت 90% في صادرات العراق والجزائر والصومال وليبيا وقطر. وعلى سبيل المثال شكلت صادرات الوقود المعدني نسبة 94% من إجمالي صادرات الجزائر في عام 1988م، وبلغت تلك النسبة في صادرات ليبيا 98% في العام نفسه. وإذا ما استبعدنا هذه الحالات القصوى فإنه يتضح أن قلة من الدول العربية، وهي تونس والأردن وسورية، اتسمت صادراتها بتركيز سلعي واضح تتراوح نسبته ما بين 38% - 50% ومن ثم تعتبر تلك الدول في وضع أفضل نسبياً من شقيقاتها الدول العربية الأخرى في هذا الشأن. وهكذا يبدو واضحاً التركيز السلعي للصادرات العربية. ولا ريب أن ظاهرة التركيز على تصدير سلعة واحدة أو عدد ضئيل من السلع الأولية في الصادرات العربية يعكس تخلف الهياكل الإنتاجية في الدول العربية ومحدودية قدرة تلك الدول عن استغلال مواردها وثرواتها المتاحة (
)، في الوقت الذي تشير فيه تلك الظاهرة إلى تفاقم تلك التبعية في الاقتصاد العربي واستمرارها لصالح الاقتصاديات المتقدمة، ويجعلها تنطوي على مخاطر (
) أشد وطأة مما لو كانت الصادرات العربية أكثر تنوعاً الوضع الذي يحتم على الدول العربية ضرورة تنويع صادراتها وعدم الاعتماد على سلعة أولية واحدة. 

جدول رقم (2)

التركيز السلعي في صادرات الدول العربية

	الدولة
	العام
	نوع السلعة
	نسبتها من إجمالي قيمة الصادرات (%)

	الأردن

الأمارات

البحرين

تونس

الجزائر

السعودية

السودان

سوريا

الصومال

العراق

عمان

قطر

الكويت

لبنان

ليبيا

مصر

	1988
1987

1987

1988

1988

1988

1988

1988

1987

1986

1988

1983

1988

1988

1988

1988


	مواد خام ومنها الفوسفات
الوقود المعدني

الوقود المعدني

نفط خام ومواد كيمائية
الوقود المعدني

الوقود المعدني

مواد خام (مواد خام زراعية + قطن)

الوقود المعدني

مواد خام ومنها القطن

أغذية ومشروبات (لا تشمل الحبوب)

الوقود المعدني

الوقود المعدني

الوقود المعدني

الوقود المعدني

مصنوعا
الوقود المعدني

قطن

الوقود المعدني

مصنوعات

أغذية ومشروبات (بما فيها الحبوب)
	38.7
80.6

82.8

46.8

94.8

58.1

86.7

51.8

31.1

90.0

99.0

88.0

92.0

87.9

54.0

98.0

10.1

33.2

44.6

10.0


تابع جدول رقم (2)

التركيز السلعي في صادرات الدول العربية

	الدول
	العام
	نوع السلعة
	نسبتها من إجمالي قيمة الصادرات (%)

	المغرب

موريتانيا
اليمن(*)
	1988

1987

1990
	أغذية ومشروبات (بدون الحبوب)

مواد خام لاسيما الفوسفات

مواد كيمائية

مصنوعا

أغذية ومشروبات (ما عدا الحبوب)

حديد خام

الوقود المعدني
	25.3

21.0

24.6

25.8

55

31

88


المصدر: تم استخراج تلك النسب بناءً على الأرقام الواردة في جداول الهيكل السلعي للصادرات العربية، من إحصاءات التجارة الخارجية العربية الصادرة من صندوق النقد العربي 1978 – 1988 .

(*) تم استخراجها من جداول الهيكل السعلى لصادرات اليمن، من إحصاءات صندوق النقد العربي، مؤشرات اقتصادية 1981 – 1991، العدد 9، عام 1992، ص40.
ثالثاً: مؤشر التركيز الجغرافي للتجارة الخارجية العربية: 

تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن الدول العربية كما هو حال الدول النامية ما زالت تتبع النمط التاريخي في تجارتها الخارجية المتمثل في تركز تجارتها مع الدول المتقدمة، على الرغم من تعدد منافذ التصدير والاستيراد وانفتاح دول أوروبا الشرقية في التعامل التجاري مع الدول النامية (
)، ويتبين ذلك التركيز من الجدول رقم (3) والذي منه يتضح أن أسواق الدول المتقدمة ما زالت تمثل المنافذ الرئيسية لصادرات الدول العربية، باستثناء الأردن التي تستأثر السوق الإسلامية بالنصيب الأكبر من صادراتها، وسورية التي استوعبت الدول الاشتراكية الشطر الأعظم من صادراتها. 

ووفقاً لما أشارت إليه البيانات الواردة في الجدول (3)، فإن نسبة الصادرات العربية المتجهة إلى هذه الدول لا تقل عن نسبة 60% كحد أدنى من إجمالي صادرات ست عشرة دولة عربية (من أصل عشرين دولة) في عام 1988 . كما أنه يتضح من خلال تحليل تلك البيانات أن تلك النسبة المشار إليها أعلاه تفوق 75% من إجمالي صادرات كل من الإمارات، الجزائر، السعودية، الصومال، ليبيا، مصر، موريتانيا واليمن، وكمثال على ذلك بلغت نسبة صادرات الجزائر المتجهة إلى الدول المتقدمة نسبة 94% من إجمالي صادراتها لعام 1988، في حين بلغت تلك النسبة في صادرات ليبيا نحو 92% في العام نفسه. 

وبالانتقال إلى جانب المستوردات فإنه يلاحظ بشكل عام أن التوزيع الجغرافي لمستوردات الدول العربية يكاد يتشابه إلى حد كبير مع اتجاهات صادراتها التي تميزت بتركزها مع عدد محدود من الدول، ويبرز ذلك وبصورة جلية من خلال تحليل اتجاهات مستوردات الدول العربية، كما هو مبين في الجدول رقم (3) والذي منه يتبين أن الدول العربية ما زالت تعتمد وبشكل كبير على الدول المتقدمة في استيراد الجزء الأكبر من احتياجاتها السلعية لتغطية طلبها المحلي، حيث مثلت مستوردات تلك الدول من الدول المتقدمة نسبة 60% كحد أدنى من إجمالي مستوردات الدول العربية لعام 1988 ،باستثناء الأردن واليمن وسورية التي بلغت فيها تلك النسبة 49% و44% و57% لكل منهما على التوالي، فضلاً عن أن خمسة عشرة دولة منها قد تجاوزت فيها نسبة التركيز في مستورداتها من الدول المتقدمة نسبة 70% من إجمالي مستورداتها لعام 1988، كما في البحرين 86% والجزائر 88% وعمان 90% ومصر 83%. 

جدول رقم (3)

التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية العربية 1988 (نسبة مئوية)

	الدول
	الصادرات
	المستويات

	
	الدول الإسلامية
	الدول المتقدمة
	الدول الاشتراكية
	الدول النامية
	الدول الإسلامية
	الدول المتقدمة
	الدول الاشتراكية
	الدول النامية

	الأردن

الأمارات

البحرين

تونس

الجزائر

السعودية

السودان

سوريا

الصومال

العراق

عمان

قطر

الكويت

لبنان

ليبيا

مصر

المغرب

موريتانيا

اليمن
	-
4.0

10.6

11.4

2.4

10.0

4.4

20

18.3

21.5

1.4

4.7

13.8

31.3

1.2

2.7

10.7

1.7

10.7
	8.8
75.3

60.0

69.8

94.2

75.5

66.7

37.1

75.7

56.1

71

64.7

70

66.9

92.1

87.2

56.8

38.3

81.9
	10.4

0.8

0.3

4.4

0.3

0.8

10.2

41.4

2.8

8.2

00

2.4

1.2

0.6

4.6

1.5

5.3

00

0.6
	18.6
19.9

26.7

4.0

2.6

16.7

18.7

0.1

3.0

14.3

27.7

28.2

14.7

1.1

1.4

7.9

11.5

00

6.0
	30.1
13.0

3.6

9.0

5.7

5.0

9.3

3.8

0.6

17.8

2.2

5.0

7.1

3.9

6.9

3.8

12.1

2.8

26
	50
61.1

86.6

76.1

88.1

80.8

73.9

57.1

28.9

70.3

90.7

82.9

72.9

76.2

77.9

83.5

60.8

83.3

44
	8.0
4.3

1.1

5.4

3.8

1.8

10.3

19.5

7.4

6.3

0.6

1.5

4.4

7.3

7.6

4.8

6.8

5.6

15.8
	4.3
15.3

8.7

3.0

2.2

12.1

6.6

2.4

9.1

5.5

6.2

10.6

15.3

12.4

7.6

7.7

3.8

8.3

12.7


المصدر: صندوق النقد العربي، إحصاءات التجارة الخارجية العربية 1978 – 1988، جدول التوزيع لصادرات وواردات الدول العربية.
(*) صندوق النقد العربي، إحصاءات الخارجية العربية 1981 – 1991 العدد 10، 1992، ص225، 226، 227.

ولا ريب أن تلك النسب المشار إليها أعلاه تعكس بكل وضوح ضيق التوزيع الجغرافي لصادرات ومستوردات الدول العربية، وتركزها الشديد مع دول محدودة، وهي الدول المتقدمة، مقابل ضعف تبادلها التجاري البيني الذي لم تتجاوز نسبته 9% من إجمالي التجارة الخارجية العربية لعام 1991(
) . 

على الرغم من الاتفاقيات الاقتصادية التي عقدتها الدول العربية بينها سواء تلك التي تمت في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية (
) أو نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية (
) أو في نطاق الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية. ناهيك عن أن ذلك التركيز الذي اتسمت به التجارة الخارجية العربية تجاه الدول المتقدمة غالباً ما يشير إلى ضعف العلاقات التجارية العربية مع المجموعات الدولية الأخرى - الاشتراكية والنامية والإسلامية - حيث يتضح من البيانات الواردة في الجدول (3) أن الأهمية النسبية لتلك المجموعات المشار إليها أعلاه في تجارة الدول العربية ضئيلة للغاية، إن لم تكن معدومة في بعض الأحيان. الوضع الذي يحتم على الدول العربية أن تنظر إلى توسيع نطاق تبادلها التجاري ليشمل أسواق هذه الدول، لاسيما وأن محاولة فتح أسواق الدول - الاشتراكية والنامية والإسلامية - يعتبر بمثابة خلق منافذ تصديرية للسلع العربية، بدلاً من التركيز على أسواق معينة في التصدير والاستيراد. 

ومما يزيد من أهمية أسواق هذه المجموعات المشار إليها أعلاه  للتجارة الخارجية العربية عودة الحماية التجارية إلى اقتصاديات الدول المتقدمة، التي أصبحت تعاني من آثارها صادرات الدول العربية والآثار السلبية المتوقعة من اكتمال توحيد السوق الأوروبية المشتركة التي يتوقع أن تقلل من فــرص دخـــول الصادرات العــربية إليها (
)، ويجعلها بالتالي تبحث عن منافذ تسويقية أخرى. لاسيما وأن اقتصاديات بعض الدول العربية قد تضررت من اتساع عضوية السوق الأوروبية المشتركة، التي شملت إسبانيا والبرتغال نتيجة فقدان صادرات بعض الدول العربية لاسيما دول المغرب العربي  أسواقها التقليدية (
) 

رابعاً: الميل المتوسط للاستيراد: 

تبدو التبعية التجارية للدول العربية أكثر وضوحاً إذا ما قيست بمتوسط نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعرف بالميل المتوسط للاستيراد (
). (Average Propensity to Import). 

وأهمية هذا المؤشر واضحة في أنه يدلنا على مدى اعتماد الدولة على دول العالم الخارجي في استيراد احتياجاتها السلعية، بمعنى أنه يعكس مدى تبعية الإنتاج القومي للإنتاج العالمي، حيث إنه كلما زادت نسبة هذا المؤشر دلَّ علي اعتماد الدولة علي العالم الخارجي والعكس صحيح وكما يتضح(
) الجدول رقم(1) فإن نصيب المستوردات العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت نحو 26% في عام 1991م. 

إلا أنه مما يجدر التنويه إليه أن الصورة العامة لهذا المعدل تختلف فيما بين الدول العربية، إذ أن المؤشرات الواردة في الجدول السابق تفيد بأن تلك النسبة المشار إليها أعلاه تتراوح ما بين 30 - 60% في العديد من الدول العربية، كما في الإمارات، الأردن، تونس، عمان، موريتانيا، الكويت واليمن. 

وعلى سبيل المثال بلغت المستوردات إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن نحو 61% لعام 1991م، وبلغت تلك النسبة في موريتانيا 41.3% في العام نفسه،  بل إن تلك النسبة ترتفع إلى 98% و 102% كما في البحرين ولبنان على التوالي. 

وتكشف تلك المؤشرات المرتفعة في نسبة المستوردات العربية إلى إجمالي الناتج المحلي عن اعتماد الدول العربية على العامل الخارجي في تغطية الطلب المحلي من الحاجات الأساسية والتنموية المتزايدة، نتيجة تخلف القاعدة الإنتاجية في هذه الدول، مما جعلها بالتالي عاجزة عن توفير هذه الاحتياجات، ومن ثم لجوءها إلى استيراد ذلك من العالم الخارجي، وذلك مما يشد من قبضة التبعية التي تقع الدول العربية في إسارها، وتزداد صورة التبعية وضوحاً إذا ما علمنا أن الجزء الأكبر من هيكل الواردات تغلب عليه السلع الصناعية الرأسمالية، وذلك لتلبية الطلب المحلي في الدول العربية، إذ تمثل السلع الرأسمالية كالآلات والمعدات حوالي 58% من إجمالي الواردات العربية عام 1990(
). وإذا كان هذا الواقع يعكس ضعف القاعدة الصناعية العربية وعجزها عن إنتاج السلع الصناعية إلا أنه أوقع الدول العربية في تبعية تكنولوجية للدول المتقدمة، وهذه هي المعضلة التي يعيشها عالمنا العربي المعاصر، والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما مفهوم التكنولوجيا التي أصبحت الدول النامية بما فيها الدول العربية - غنيها وفقيرها - تلهث وراء أحدث صيحاتها، توهماً منها أنها هي الأداة السحرية القادرة على إخراجها من دائرة التخلف الاقتصادي والاجتماعي وحل مشكلاتها الاقتصادية المزمنة. 

من الملاحظ أن هناك عدة تعريفات متعددة لمفهوم التكنولوجيا ومنها ما يلي(
): 

«عرفت بأنها الأجهزة والمعدات  وما تنتجه من مواد لخدمة الإنسان». 

«كما عرفت بأنها براءات الاختراع والامتيازات والتراخيص التجارية والتعليمات الفنية وطريقة التصميم». 

كما عرفت «بأنها الجهد المنظم الرامي لاستخدام نتائج البحث العلمي في تطوير أساليب أداء العمليات الإنتاجية بالمعنى الواسع بهدف التوصل إلى أساليب جديدة يفترض فيها أنها أجدى للمجتمع»(
). 

وهذا التعريف الأخير هو الذي أجمع عليه الكثير من الباحثين حيث إن التكنولوجيا ليست هي العدد والآلات التي تستوردها الدول النامية من الدول المتقدمة، إذ أنها ما هي إلا ثمرات أو منتجات تكنولوجية وليست هي التكنولوجيا، وهذا ما سبق أن أوضحته جامعة الدول العربية من أن ما تقوم به الدول العربية هو مجرد نقل وهمي للتكنولوجيا وليس نقلاً حقيقياً لها(
) ، إذ أن ذلك النقل الأخير يتطلب نقل المعارف وتطويرها وإنشاء قاعدة علمية قادرة على استيعاب تلك التكنولوجيا المنقولة ومن ثم تطويرها(
) وفي هذا الصدد يعلق أحد الباحثين بقوله «إن هذه البلاد مجرد مستقبل لمنجزات التكنولوجيا الغربية أو الشرقية، فإن احتاجت تلك العدد والآلات إلى مسمار أو قطعة غيار وقفت قدرتها عاجزة تتطلع إلى الخارج حتى يمن عليها بما يعيد الحياة إلى تلك الآلة، وبالتالي تستمر تبعيتها التكنولوجية»(
). 

وعلى الرغم من ذلك فقد درجت الدول العربية على استيراد الآلات والمعدات والمصانع وتشغيلها أساساً بالخبرات الأجنبية، بزعم أنها تدخل التكنولوجيا إلى اقتصادياتها، مهتدين بذلك بالشعارات التي يروجها مصدرو التكنولوجيا (الدول المتقدمة وشركاتها متعددة الجنسية) والتي مفادها أن التكنولوجيا ما هي إلا مجرد سلعة يمكن نقلها عبر الحدود الدولية، وما على الدول النامية الراغبة في اختصار طريق التنمية الاقتصادية واللحاق بركب الدول المتقدمة إلا استيراد تلك التكنولوجيا الجاهزة من مصدريها(
). وذلك بصرف نظر الدول النامية عن طلب المساعدة في بناء القدرة العلمية التكنولوجية التي يُعتبر من أهم مقوماتها أو دعاماتها إنشاء صناعات محلية للآلات والمعدات تقوم بإنتاج السلع النهائية اللازمة لإشباع احتياجات غالبية المجتمع، حيث إن السيطرة التكنولوجية تقتضي عدم قيام تلك الصناعات في الدول النامية(
). 

ومع أنه كان من المفترض أن يؤدى استيراد السلع التقنية إلى الإسراع (التعجيل) بخطوات التصنيع والتنمية وإلى زيادة الإنتاج المحلي للسلع الرأسمالية إلا أن واقع الدول العربية يدل على أنها ما زالت أبعد بكثير من أن تفي باحتياجاتها من هذه السلع، ومن ثم كانت النتيجة أن بقيت هذه الدول مفتوحة لمنتجات التكنولوجيا، وذلك مما يجعلها في موضع تبعية شبه كاملة للدول المصدرة لها. 

ويمكننا في هذا المجال أن نورد بعض المداخل التي اتبعتها الدول العربية في نقلها للتكنولوجيا ومنها ما يلي: 

أ - استيراد العدد والآلات: 

وهي تلك الطريقة التي عولت عليها كثيراً هذه الدول في إدخال التكنولوجيا إليها مبررين ذلك بتجربة الولايات المتحدة الأمريكية والتجربة اليابانية، بزعم أن التكنولوجيا الأمريكية اعتمدت على الآلات والعدد الصناعية المنقولة إليها عبر المهاجرين، في حين أن التكنولوجيا اليابانية قامت على نقل ثمرات التكنولوجيا الغربية إليها، إلا أنه لا يعتقد أن تكنولوجيا اليابان والولايات المتحدة تطورت عن طريق نقل ثمار التكنولوجيا، ولو كان الأمر كذلك لأصبحتا اليوم تنقل ثمرات التكنولوجيا، إذ إن ما حدث هو أنهم نقلوا الابتكار والتجديد كفكرة علمية لا كمنتج تكنولوجي وقاموا بتنفيذه في الداخل(
). 

ولا ريب أن اعتماد الدول العربية على نقل ثمار التكنولوجيا وضعها في طريق لا نهاية له، إذ أن شراء تلك الآلات والعدد لم يدفعها إلا إلى المزيد من الشراء من ذلك، مما جعلها تسير في طريق التبعية التكنولوجية للدول الصناعية(
). ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى هيكل المستوردات العربية الذي يكشف عن استمرارية استيراد السلع الصناعية بما فيها الآلات والمعدات، وبنسب مرتفعة تبلغ ثلثي المستوردات العربية، إذ أن السلع الرأسمالية كالآلات ومعدات النقل تشكل نسبة تزيد عن 58% من إجمالي المستوردات العربية في عام 1990(
) ، وذلك مما تسبب في استنزاف موارد تلك الدول وشكل عبئاً ثقيلاً أرهق اقتصادياتها، حيث تقدر الموارد التي خصصتها الدول العربية لاستيراد الآلات ومعدات النقل بنحو 32 بليون دولاراً عام 1984، في حين كانت تلك الموارد حوالي 28 بليون دولاراً عام 1978(
) وذلك مما يعكس ضخامة العبء الملقى على عاتق موازين مدفوعات الدول العربية. مع الأخذ بعين الاعتبار أن إنفاق هذه الدول على استيراد السلع الرأسمالية ما هو إلا جزء من التكلفة الإجمالية لنقل هذه السلع والتي تشتمل على التكاليف المصاحبة لهذه السلع وعلى تكاليف نقل المعرفة والخبرة التكنولوجية، إذ أنه وفقاً للدراسات فقد كانت الدول العربية تدفع في السنوات الماضية حوالي 5 بليون دولاراً كل عام لتغطية تكاليف شراء الخدمات المصاحبة لنقل منتجات التكنولوجيا، والتي تشمل استقدام المهارات والاستشارات وتراخيص البراءات وخدمات التدريب(
) ، في الوقت الذي لم تسفر فيه تلك الاستيرادات (السلع الرأسمالية) عن تغير ملحوظ في بنية اقتصاديات تلك الدول، حيث لم تزل مساهمة الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي هزيلة، إذ لم تتجاوز 10% في عام 1991(
). 

ونتساءل هنا: هل أدت الاستمرارية في استيراد السلع التقنية إلى وضع الدول العربية على طريق الاستقلال التكنولوجي؟ أم أنها تبعية ربطت الإنتاج العربي بمصادر التجهيز الخارجي. ناهيك عن أن عملية استيراد تلك الآلات والأجهزة الحديثة التي أصبح ينظر إليها بأنها هي التكنولوجيا الحديثة ساهمت في القضاء على التكنولوجيا الوطنية التي أصبح ينظر إليها نظرة ازدراء، حيث أصبحت جميع الدول العربية تعتمد بشكل كامل على العالم الخارجي في تزويدها بذلك(
). فما بالك إذا علمنا أن مصر كانت قد تمكنت شركة النصر للتلفزيون في الفترة 1961 - 1964 من إنتاج 75% من مكونات جهاز التلفزيون ثم إذا بالشركات الالكترونية المحلية تتجه تحت وطأة المنافسة من قبل السلع الإلكترونية المستوردة التي اخترقت السوق المصرية منذ عام 1974 إلى استيراد أجهزة نصف مصنعة بدلاً من استيراد المكونات الالكترونية وتجميعها(
). 

ب - المشروعات المشتركة: 

ويتمثل هذا النمط في مشاركة محلية (الطرف المحلي) مع شركة أجنبية على أن تساهم الأخيرة بتوفير المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لإنشاء المشروع وتشغيله وصيانته وإدارته بما في ذلك تسويق منتجاته(
). ويعتبر هذا النوع من أكثر الأساليب شيوعاً في الوطن العربي، ووفقاً للدراسات فقد ازداد عدد هذه المشروعات المشتركة إلى أن بلغ 269 مشرعاً في نهاية 1983(
) . 

وعلى الرغم من بعض الإيجابيات والمنافع المتحققة منها إلا أنها لم تحقق الكثير من الأهداف المرجوة منها بسبب بعض السلبيات التي لازمت قيامها ومنها(
): 

أ - مغالات المستثمر (الشريك) الأجنبي في تقدير قيمة حصته من خلال رفع أسعار السلع الرأسمالية والمواد الخام والعمالة التي يستوردها من جهته. 

ب - فرض الشريك الأجنبي شروط مجحفة في حالة حصول الطرف المحلي على التقنية، كالتدخل في تحديد الكميات المنتجة وأماكن بيعها ومنع إفشاء المعلومات إلى المستثمرين الجدد، مع تدريبه للكوادر الفنية المحلية في نطاق ضيق. 

ج - غياب الكثير من المشروعات الصناعية التي تساهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية وتقلل من الاعتماد على العالم الخارجي، كالمشروعات الصناعية الهندسية والصناعات الغذائية. 

د - المشاكل التسويقية والتمويلية التي يواجهها الكثير من المشاريع المشتركة مع شركات أجنبية، فضلاً عن انخفاض مستوى كفاءتها الانتاجية. 

هـ - وجود التنافس بين تلك المشروعات الناجم من عدم التنسيق فيما بينها، سواء على المستوى القطري أو العربي. 

يضاف إلى ذلك فقد كشفت الدراسات عزلة المشروع المشترك عن المحيط الإنتاجي المحلي في بعض الدول العربية، حيث بينت تلك الدراسة(
) ضعف الروابط الأمامية والخلفية بين هذه المشروعات وقطاعات الإنتاج المحلي، حيث اعتمدت تلك المشروعات بشكل شبه كامل على السوق الخارجي في تلبية احتياجاتها السلعية، في حين ظل دورها ضعيفاً في إمداد الصناعة المحلية ببعض احتياجاتها من مكونات الإنتاج. 

ولو أخذنا - على سبيل المثال - التجربة المصرية في مجال المشروعات المشتركة لوجدنا أن المحصلة النهائية جاءت مخيبة للآمال، وذلك على عكس ما كان متوقعاً له من سياسات الانفتاح الاقتصادي التي تبنتها مصر بهدف تحسين موقف ميزان مدفوعاتها حيث لم تتجاوز الصادرات الكلية لهذه المشروعات 17 مليون جنيه في عام 1982 في حين أن حجم إنتاجها الكلي بلغ 663.9 مليون جنيه، أي أنها لم تصدر إلا حوالي 2.5% من إجمالي إنتاجها في الوقت الذي بلغت فيه مستورداتها نحو 558.8 مليون جنيه، بمعنى أنها أضافت نحو 541.8 مليون جنيه إلى العجز القائم في ميزان المدفوعات، الوضع الذي يدل على أن هدف الشريك الأجنبي هو اختراق السوق المصري، وحصوله على أكبر حصة منه، وذلك على حساب حصة المشروعات المحلية القائمة(
). 

ج - مشاريع تسليم المفتاح: 

يعتبر هذا النوع الأكثر انتشاراً في الدول العربية خاصة منذ بداية السبعينات ويتضمن هذا النوع قيام الشركة الأجنبية بتوفير جميع مستلزمات المشروع ابتدءاً من الدراسة الأولية لجدوى المشروع واستيراد الآلات تركيبها وتسليم المشروع جاهزاً. (
) وفي بعض الحالات قد يمتد نشاط الشركة إلى مرحلة ما بعد التشغيل كإدارة المشروع وتسويق منتجاته في حين يقتصر دور الدولة المتلقية على توفير الموقع للمشروع وبعض المواد الخام إضافة إلى توفير التمويل كاملاً(
). 

وعلى الرغم من كثرة المشاريع التي نفذتها الشركات الأجنبية في الدول العربية فعلى سبيل المثال تم تنفيذ أكثر من 584 مشرعاً في مجالات النفط والصناعات البتروكيمائية خلال الفترة 1958 - 1976 وما يقرب من 62 سداً خلال الفترة 1958 - 1975 و 252 مطاراً تم إنشاؤها في هذه الدول من قبل شركات أجنبية (
). 

إلا أن الدول العربية لم تكتسب الخبرة التامة والمعرفة الكافية الخاصة بدراسة الجدوى والتصميمات والتنفيذ والتشغيل (
). في الوقت الذي أصبحت فيه طبيعة السوق الدولية للتكنولوجيا يطغى عليها احتكار القلة، إذ أنه وفقاً لما أشارت إليه الدراسات فإنه يتركز نحو 61% من الإنتاج العالمي للسلع الرأسمالية في الدول الرأسمالية في عام 1971 ،في حين يتركز نحو 36% في الدول الاشتراكية بما فيها الاتحاد السوفيتي سابقاً، بينما لم تتجاوز حصة الدول النامية 3% من الإنتاج العالمي (
). بل أن صادرات ست دول صناعية - الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا الغربية، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا وكندا - بلغت نحو 73% من جملة الصادرات الدولية من السلع الهندسية خلال عام 1980، وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 362.5 بليون دولار(
). الوضع الذي ينجم عنه نتيجة هذا الاحتكار أن يصبح عرض التكنولوجيا عديم المرونة، حيث إن الشركات المالكة لها لا تعرض للبيع إلا ما تريد بيعه، وما على المشترى في هذه الحالة إلا الاختيار بما هو معروض، بمعنى إن اختيار المشتري تحدده الشركات المنتجة وليس بمحض إرادته(
). ومما يزيد الوضع سوءاً عندما نعلم ضعف المركز التفاوضي للدول النامية ومنها العربية في سوق التكنولوجيا الناجم أصلاً من نقص المعلومات، التي يفترض أن تتوفر لديها عن التكنولوجيا المتاحة لدى الدول المتقدمة، وذلك بسبب السرية التي تفرضها الشركات المتعددة الجنسية على عمليات الإنتاج التكنولوجي وغياب أنظمة المعلومات التكنولوجية لدى معظم الدول النامية(
). ومن ثم تكون النتيجة أن تدخل هذه الدول النامية سوق التكنولوجيا مشترية وهي في موقف ضعيف، لم تتوفر لديها معلومات كافية عما تريد شراؤه ولا يسمح لها بتحديد عناصر الصفقة التكنولوجية بما فيها تحديد الثمن أو اختيار التكنولوجيا الأكثر ملائمة(
). ومما يزيد من الصعوبة هو الاتجاه نحو تقديم عروض نقل التكنولوجيا في صورة الحزمة أو السلة التكنولوجية - ابتدءاً من الدراسة الأولية للمشروع لما قبل الاستثمار ومن ثم التصميم والتوريد والتركيب والتشغيل إلى عقود الإدارة والتسويق - مما يتعذر معه على الدول النامية التمييز بين عناصر هذه الخدمة وتحديد ثمن كل عنصر على حدة، وإذا ما أخذنا في الاعتبار ضعف القدرة المالية لدى أغلب هذه الدول فإن ذلك يزيد من ضعف مركزها التفاوضي ويزيد من قوة التفاوض لدى البائع(
). 

وإذا كنا قد تطرقنا في ثنايا الصفحات السابقة إلى بعض التكاليف والآثار الناجمة عن استيراد واحتكار التكنولوجيا، فإن هناك تكاليف أخرى تسمى بالتكاليف الخفية أو غير المرئية، تنشأ نتيجة الشروط المقيدة التي تنص عليها عقود شراء التكنولوجيا، وأبرزها إلزام المستورد باستيراد قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج من المواد الوسيطة والمعدات والخدمات، لاسيما استخدام الخبراء تحت اسم المعونة الفنية، الأمر الذي يترتب عليه أن تقوم الشركة بزيادة أسعار شراء تلك المواد والمعدات والخدمات وبمعدلات عالية تفوق بكثير الأسعار العالمية، كما أنه من بين تلك الشروط اشتراط الرقابة على حجم الإنتاج وسعر بيعه والامتناع عن التصدير في مناطق معينة وفق ما تراه الجهة الموردة(
). 

المبحث الثاني

التبعية الغذائية 

مقدمة: 

بالرغم من أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد العربي واستيعابه لأكبر القوة العاملة فيه إلا أن أخفاقه وعجزه عن تلبية الطلب المحلي المتزايد على السلع الغذائية جعل الدول العربية تصبح منطقة عجز غذائي كبير، لاسيما في السلع الإستراتيجية التي لا غنى عنها كالقمح مثلاً، الوضع الذي فرض على الدول العربية درجة من التبعية والاعتماد على عدد محدود من الدول المتقدمة المصدرة للغذاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية وسياسة واجتماعية. 

وقبل التطرق لمناقشة جذور هذه المشكلة أو مناقشة أبعادها وآثارها المتعددة الجوانب فإننا نسلط المزيد من الضوء على حجم المشكلة الغذائية العربية من خلال نسبة الاكتفاء الذاتي، وحجم الفجوة الغذائية، والميزان التجاري الغذائي، بشكل يعكس في النهاية أزمة الغذاء في العالم العربي، ومدى حجم التبعية والاعتماد على العالم الخارجي في مجال الغذاء. 

تعتبر مشكلة الأمن الغذائي العربي من أبرز المشاكل الاقتصادية الراهنة التي تواجه الدول العربية، ورغم أن تلك الدول في جملتها تحظى بمقومات الإنتاج الغذائي من ثروات طبيعية وبشرية وبشكل يمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية ويجعل موازينها السلعية الغذائية في حالة تعادل أو فائض مع العالم الخارجي (
). 

ولعله مما يثير الدهشة والانتباه أن تتحول الدول العربية إلى دول مستوردة للغذاء، بعد أن كانت من الدول المصدرة له في العقود السابقة(
). في الوقت الذي أصبح تستخدم فيه سلعة الغذاء أداة ضغط من الدول المصدرة على الدول المستوردة. ولا ريب أن هذا التحول الذي شهدته هذه الدول في السنين الأخيرة يرجع بشكل أساسي إلى ضآلة إنتاجها الزراعي وعجزه عن إشباع الطلب المحلي للسلع الغذائية في الدول العربية، كما يتضح ذلك من المؤشر التالي: 

مؤشر نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية: 

وفقاً للبيانات الواردة في الجدول رقم (4) فإنه يتضح أن الدول العربية تعاني من انخفاض كبير في نسبة اكتفائها الذاتي من العديد من السلع الغذائية، في حين ترتفع هذه النسبة في الحاصلات النقدية كالخضار والفواكه، وعلى سبيل المثال بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب حوالي 50% من إجمالي الاستهلاك العربي عام1990 ، وهذا معناه أن النسبة المتبقية وهي حوالي 50% تم تدبيرها عن طريق الاستيراد من العالم الخارجي. وكذلك الحال في إنتاج السكر والزيوت النباتية، حيث بلغت فيهما هذه النسبة ما بين 29 - 30% عام 1990، أي أن نسبة 70% من إجمالي الاستهلاك العربي تم تدبيره بواسطة الاستيراد من الخارج، وينطبق ذلك على سلعة اللحوم والقمح والأرز وغير ذلك من السلع الواردة في الجدول المذكور. 

جدول رقم (4)

نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية لعام 1990 (%)

	الدولة
	إجمالي الحبوب
	القمح
	الأرز
	الخضار
	الفواكه
	السكر مكرر
	زيوت وشحوم
	إجمالي اللحوم

	الأردن

الأمارات

البحرين

تونس

الجزائر

جيبوتي

السعودية

السودان

سوريا

الصومال

العراق

عمان

قطر

الكويت

لبنان

ليبيا

مصر

المغرب

موريتانيا
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	51


	52


	66
	98


	100


	30.9


	 29
	83


المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، المجلد رقم 11، 1991، جدول متفرقة من ص 369 – 408، ص410.

وهذا يدل على أن الدول العربية تعتمد على عدد محدود من الدول المتقدمة في تأمين حوالي نصف قوتها اليومي، من الحبوب كالقمح والذرة، وأكثر من ذلك في السكر والزيوت وحوالي ربع استهلاكها من اللحوم (جدول رقم 4). 

وبمقتضى هذه الفجوة الغذائية الناتجة عن الانخفاض الكبير في نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية لجأت الدول العربية إلى الاستيراد من المصادر الأجنبية، الأمر الذي كلفها مبالغ طائلة من النقد الأجنبي، حيث بلغت القيمة النقدية للفجوة الغذائية نحو 149 مليار دولار، خلال الفترة 1980 - 1990، أنفق الجزء الأكبر منها نحو تغطية العجز في أخطر السلع الغذائية، بل وأكثرها أهمية وإستراتيجية وهي الحبوب، بما في ذلك القمح، الذي بلغت قيمته التراكمية خلا لهذه الفترة نحو 33 مليار دولار، أي ما يمثل 22% من قيمة الفجوة الغذائية خلال الفترة المذكورة أعلاه في حين مثلت نسبة قيمة الحبوب بما فيها القمح نحو 37% من إجمالي القيمة (الجدول رقم 5) 

جدول رقم (5)

الفجوة الغذائية العربية خلال الفترة (1980 - 1990) (مليون دولار)

	
	1980
	1981
	1982
	1983
	1984
	1985
	1986
	1987
	1988
	1989
	1990
	المجموع التراكمي

	المجموع
	11902
	14175
	13389
	12891
	14394
	14333
	12904
	12499
	13660
	14755
	14351
	149250

	الحبوب
	3475
	4268
	4422
	3936
	5353
	6304
	5175
	4788
	5515
	6565
	5907
	55708

	القمح
	2593
	2741
	2636
	2755
	3052
	3744
	2983
	2016
	3490
	4027
	3466
	33683

	السكر
	2057
	2258
	1423
	1110
	1003
	699
	823
	979
	1301
	1282
	1825
	14760

	الخضر والفواكه
	910
	1243
	1368
	1490
	1415
	1037
	982
	684
	799
	750
	518
	11196

	البقول والدرنيات
	320
	317
	377
	380
	300
	330
	280
	270
	275
	370
	430
	3049

	الشاي والقهوة والتبغ
	1581
	1599
	1540
	1814
	2006
	1544
	1696
	1860
	1289
	1043
	995
	16967

	اللحوم
	1359
	1865
	1712
	1551
	1485
	1410
	1462
	1421
	1450
	1221
	1193
	16219

	الزيوت النباتية
	869
	981
	886
	906
	1141
	1356
	1046
	978
	1087
	1223
	1255
	11728

	البيض
	185
	218
	244
	215
	211
	173
	124
	153
	146
	141
	114
	1924

	الألبان*
	1146
	1426
	1417
	1489
	1480
	1480
	1316
	1366
	1705
	2160
	2114
	17099


(*) الحليب الطازج، الجاف والمكثف والزبد والجبن.
المصدر: جامعة الدول العربية، التقرير السنوي العربي الموحد، 1992، ص224.

ولا ريب أن ضخامة حجم القيمة النقدية للفجوة الغذائية التي تكبدتها الدول العربية فضلاً عما لها من آثار سلبية على عملية التنمية الاقتصادية بسبب استنزاف حصيلتها من النقد الأجنبي في الغذاء بدلاً من السلع الرأسمالية اللازمة لهذه التنمية فإنها ألقت عبئاً كبيراً على موازين مدفوعات هذه الدول، لاسيما الدول العربية غير النفطية، بشكل جعل هذه الدول تلجأ إلى الاقتراض الخارجي لسد هذا العجز، مع ما سيتتبعه هذا الاقتراض من آثار اقتصادية وغيرها. و يمكننا في هذا الصدد أن نتعرف على موقف الميزان التجاري الغذائي العربي، وذلك كمؤشر آخر على مدى العبء والاعتماد على العالم الخارجي. 

مؤشر الميزان التجاري الغذائي العربي: 

تعطي البيانات الواردة في الجدول رقم (6) صورة بالغة الدلال والأهمية على مدى الاعتماد الكبير على الاستيراد من العالم في استيراد المواد الغذائية، الأمر الذي أسفر عن عجز كبير في الميزان الغذائي العربي، بلغ نحو 15 مليار عام 1990 . إلا أن هذه الصورة الجماعية للدول العربية تخفي فروقاً فيما بينها، إذ أن العجز يكون حاداً في معظمها، في حين تخف حدته في عدد محدود منها، ولذلك فإن التصور الصحيح لمشكلة هذا العجز والفجوة الغذائية يتطلب تقسيم الدول العربية إلى مجموعات. 

المجموعة الأولى وهي تشمل الدول التي لم تغط صادراتها الغذائية أكثر من 20% من قيمة وارداتها الغذائية، وتزيد فجوتها الغذائية عن 80% ، وتشمل معظم الدول العربية كالأردن، العراق، اليمن، البحرين، السعودية، مصر، قطر، الكويت، عمان، الجزائر، ليبيا وجيبوتي. وتتميز هذه الدول المشار إليها أعلاه بارتفاع درجة اعتمادها على السوق الخارجي. 

جدول رقم (6)

الميزان التجاري الكلي والغذائي لعام 1990 (مليون دولار)

	الدولة
	الصادرات الغذائية
	الواردات الغذائية
	الميزان التجاري الغذائي(-)
	الميزان التجاري الكلي(-)
	نسبة تغطية الصادرات الغذائية للواردات الغذائية
	حجم الفجوة الغذائية

	الأردن

الإمارات
البحرين

تونس

الجزائر

جيبوتي

السعودية
السودان

سوريا

الصومال
العراق

عمان

قطر

الكويت

لبنان

ليبيا

مصر

المغرب

موريتانيا

اليمن 
	102

386
4

328

49

5

380
204

413

81

37

95

00

41

136

0.4

287

995

210

35
	679
1537

258

533

2497

51

3595

232

713

79

1438

459

199

837

451

1198

2941

630

106

767
	576
1151

254

205

2448

46

3215

28

300

+2

1401

361

199

796

315

1197.6

2654

+365

+104

732
	1878
+8801

+70

1837

+1737

257

+23591

700

+1812

274

+3900

+2712

+1835

+4000

1950

+3570

6968

2692

+47
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1.06

61.5
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9.8

10.6

87.9

57.9

102

2.6

20.0

00

5.0

30.0

00

9.8

157

198

4.5
	48.8
75.0

98.4

38.5

98.0

90.2

98.4

12.1

42.1

00

97.4

80.0

100

95

70

100

90.2

00

00

95.0
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	3794
	19208
	15414
	+ 33403
	19.8
	80.2


المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الخرطوم، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، المجلد رقم (11) 1991، ص368.
نسبة التغطية = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ x 100

حجم الفجوة الغذائية = 100 – نسبة التغطية.

ولا ريب أن هذه الفجوة قد جعلت الدول العربية تقع في تبعية غذائية واضحة للعالم الخارجي، لاسيما للدول المصدرة للغذاء، وجدير بالدول العربية أن تعي خطر هذا النمط من التبعية، لاسيما وأن آثار تلك التبعية لا تقتصر على الأعباء الاقتصادية فحسب، بل لها أبعاد أخرى، تهدد مستقبل الزمن القومي العربي، خاصة بعد أن تحولت الفجوة الغذائية من مشكلة اقتصادية في بدايتها إلى مشكلة سياسية في الوقت الراهن، حينما أصبح استيراد السلع الغذائية المطلوبة معرض أكثر من أي وقت مضى للضغوط السياسية(
). 

كما أنه تتجسد مخاطر الاعتماد علي الاستيراد من الخارج إذا ما علمنا أن ذلك الاستيراد يتألف من سلع غذائية رئيسية للمواطن العربي، لا يمكن الاستغناء عنها، كالقمح والأرز والسكر واللحوم... الخ. وهنا تكمن المشكلة إذ أن الدول العربية كمستورد كبير لن تكون بمنأى عن الضغوط الخارجية من الدول المنتجة في حالة حجبها كميات كبيرة من تلك السلع عن السوق العالمية لأية هدف(
)، لاسيما وأن واردات الدول العربية من الغذاء تشكل نسبة لا يستهان بها من الغذاء العالمي، إذ تبلغ تلك النسبة نحو 19% من إجمالي واردات العالم من القمح عام 1990، مقارنة بنسبة 1% مساهمتها في صادرات القمح العالمية(
). وقد لا يبدو ذلك غريباً طالما أن إنتاج الدول العربية في إنتاج القمح لا يغطي أكثر من 52% من إجمالي استهلاكها، جدول (4)، بل أن تلك النسبة الجماعية تقل كثيراً فيما لو نظرنا إلى الدول العربية فرادى ، كما هو واضح في الجدول السابق، الذي منه تبين أن نصف الدول العربية، حققت مستويات منخفضة لدرجة مقلقة، إذ لم يتجاوز إنتاجها من القمح نسبة 12% من إجمالي استهلاكها. 

ناهيك عن أن تلك النسبة تصل إلى صفر أو 1% ، كما في البحرين، جيبوتي، الكويت، قطر، عمان والصومال. الوضع الذي جعل معظم الدول العربية مستورداً صافياً لسلعة القمح، وبكميات كبيرة لتغطية الطلب المتنامي على رغيف الخبز. بالرغم أن بعض الدول العربية كالعراق وسورية والمغرب وتونس والجزائر تضم مساحات واسعة تقع ضمن ما يطلق عليه حزام القمح العربي(
). 

ولا ريب أن ذلك الإنتاج المنخفض لسلعة القمح في الدول العربية والذي ترتب عليه اعتماد كبير من تلك الدول على الاستيراد من الخارج يدل على أن غذاء المواطن العربي ما زال في أيدي أجنبية، تمنعه وتمنحه متى شاءت، ووفق مصالحها وظروفها، الوضع الذي يجعل الدول العربية ترضخ للضغوط الاقتصادية والسياسية. 

وتكمن الخطورة في أن إنتاج وتصدير سلعة القمح تكاد تحتكره دول محدودة العدد، كالولايات المتحدة وكندا ودول السوق الأوروبية المشتركة. ويكفي للتدليل على ذلك أن نشير إلى أن صادرات الدول المتقدمة بلغت نحو 91% من صادرات القمح الدولية، بل أن الولايات المتحدة وكندا تصدران ما مجموعه 51.3% من إجمالي صادرات العالم، كما يتضح ذلك من الجدول التالي (جدول رقم 7). الوضع الذي يمكن تلك الدول المصدرة من فرض شروط احتكارية وفق ما تقتضيه مصالحها، ويجعل الدول المستوردة ومن بينها الدول العربية تحت رحمتها. 

جدول رقم (7)

                                التجارة العالمية في القمح                 ( مليون طن)
	الدولة
	الصادرات
	المستوردات

	
	الحجم
	%
	الحجم
	%

	العالم

الدول النامية

الدول المتقدمة

منها الولايات  المتحدة

كندا 

دول السوق الأوروبية المشتركة
	97.6

8.7

88.9

37.8

13.5

20
	-

8.9

91.1

42.5

15.2

22.5
	96.9

68.7

28.2

0.4

-

2.3
	-

70.9

29.1

1.4

-

8.2


المصدر: منظمة الأغنية والزراعة للأمم المتحدة، النظام العالمي للاعلام- والانذار المبكر عن الأغذية والزراعة، توقعات الأغذية، العدد الثامن 1990. أغسطس/ أب 1990، ص44.

بينما يتضح أن من بين الدول العربية التي استطاعت أن تحقق اكتفاءاً وفائضاً في إنتاج القمح هي السعودية، بعد أن كانت في السبعينات تسد حاجتها عن طريق الاستيراد، غير أنه نتيجة للتنمية الزراعية الطموحة التي انتهجتها السعودية أخذ الإنتاج في النمو المتزايد، حتى تمكنت تلك الدولة من تحقيق فائض، ساهم بدوره في سد جزء محدود من الفجوة القمحية العربية، وذلك على خلاف بعض الدول العربية التي أصبحت مستورداً صافياً لهذه السلعة والتي بدورها ساهمت في اتساع هذه الفجوة. 

المبحث الثالث 

التبعية المالية 

مقدمة: 

تتصف الدول العربية بشقيها دول العجز ودول الفائض بالتبعية المالية لاقتصاديات الدول المتقدمة الرأسمالية، إذ أنه كما هو واضح فإن دول العجز العربية تعتبر دولاً مستوردة لرأس المال، وتعاني من النقص الشديد في العملة الأجنبية، لتمويل إنفاقها الاستهلاكي والاستثماري، الوضع الذي دفعها إلى الالتجاء إلى القروض الخارجية الربوية، التي أثقلت كاهل اقتصادها وزادت من علاقاتها غير المتكافئة، وتبعيتها للدول المتقدمة الدائنة، وعلى النقيض من ذلك نجد أن دول الفائض المالي التي استطاعت بعد تصحيح أسعار نفطها عام 1973 / 1974 أن تجنى فوائض مالية ضخمة، إلا أنه سرعان ما أخذت تلك الفوائض أيضاً تشق طريقها نحو الاقتصاديات الرأسمالية تحت شعار إعادة تدوير تلك الفوائض نحو الاقتصاديات المتقدمة، بشكل زاد من اندماج اقتصاد دول الفائض بالاقتصاد الرأسمالي المتقدم، مع ما يترتب على ذلك من تبعية اقتصادية ومخاطر متنوعة. 

وبناءاً على ذلك يتناول هذا المبحث مطلبين: 

المطلب الأول: التبعية المالية في دول العجز المالي (الديون العربية الخارجية). 

المطلب الثاني: التبعية المالية في دول الفائض المالي (الفوائض المالية العربية). 

المطلب الأول 

التبعية المالية في دول العجز المالي 

من المسلم به أن ضخامة التحدي الذي يواجه التنمية الاقتصادية في الدول النامية ومنها الدول العربية ذات العجز يتمثل في ندرة رؤوس الأموال، التي يعتبر توفرها شرط أساسي للقضاء على التخلف والتبعية. ومن هنا اتجهت الدول العربية ذات العجز كما هو حال الدول النامية الأخرى التي ولجت هذا السبيل نحو التمويل الأجنبي، لاسيما الاقتراض الخارجي بغية دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها. 

ولعله من نافلة القول أن سهولة الحصول على القروض الخارجية في فترة السبعينات أغرى الكثير من الدول النامية، وجعلها تتراخى عن تعبئة مدخراتها المحلية، والانزلاق في وهم إمكانية التمتع بمستويات عالية من الاستهلاك والاستمرار في التنمية، دون حدوث مشكلة في سداد خدمة الديون على المدى الطويل(
). 

وإذا كان من المفترض أن يكون التمويل الأجنبي هو عنصر ثانوي مكمل للادخار المحلي فإنه منه الملاحظ أن الدول النامية بما فيها الدول العربية المدينة اعتبرته الأساس الذي تقوم عليه التنمية الاقتصادية، وأخذت تتوسع فيه، حتى أصبحت تلك المديونية وخدمتها في السنوات الأخيرة عبئاً كبيراً على الاقتصاديات المدينة، وعائقاً رئيسياً لجهودها التنموية، وذلك بسبب دورها في استنزاف الموارد المالية من الدول المدينة إلى الدول الدائنة خدمة لهذه الديون، التي أخذت تلتهم الجزء الأكبر من حصيلة صادرات تلك الدول، الوضع الذي جعلها في مأزق خطير، يتمثل في عدم قدرتها على خدمة ديونها وتمويل مستورداتها في آن واحد، حتى أصبحت تلك الدول تطلب العون والإغاثة من الجهات الدائنة، والتي بدورها استغلت هذه الفرصة كوسيلة لتحقيق أهدافها الاقتصادية، وبما يتفق مع نمط تقسيم العمل الدولي السائد، الذي يستهدف استمرارية التبعية والسيطرة والاستغلال الرأسمالي لموارد الدول النامية. 

وهذا هو أهم جوانب المحصلة النهائية للاستدانة الربوية، التي اختارتها طواعية الدول العربية المدينة آنذاك، دون أن تصل إلى مرحلة الاعتماد على الذات في مجال التمويل، أو تحقيق هيكل إنتاجي، قادر على زيادة الصادرات على النحو الذي يتحقق معه فائض تجاري يكفي لتمويل عملية النقل العكسي للموارد المالية. فما زالت تلك الدول تعتمد في تطورها الاقتصادي على إنتاج عدد محدود من السلع الأولية، زراعية كانت أم استخراجية، ولهذا جاءت مساهمتها في التقسيم الدولي للعمل محصورة في تلك السلع، التي ما زالت تعاني من التدهور المستمر في معدلات تبادلها، الأمر الذي أضعف قدرتها على الاستيراد بسبب ضعف القوة الشرائية لصادراتها، مما دفعها بالتالي إلى طلب المزيد من القروض الخارجية لتمويل مستورداتها، ودفع التزاماتها تجاه خدمة ديونها، وهكذا يتضح أن صورة التبعية كلها متصلة ببعضها، ولا ريب أن هذا يزيد من اعتماد الدول العربية المدينة على العالم الخارجي، بل ويجعلها تدور في حلقة مفرغة، غير قادرة على التخلص من أسر مديونيتها أو التخفيف منها. واستكمالاً لعرض ملامح هذه التبعية نشير إلى حجم المديونية الخارجية العربية في الفقرة التالية. 

حجم المديونية الخارجية العربية: 

يبدو من البيانات أن الدول العربية ذات العجز (المدينة) قد توسعت بشكل كبير في الاستدانة من الخارج، وأصبحت تعتمد على التدفقات الميسرة وغير الميسرة(
) توهماً منها بأنها هي الحل الأمثل والبديل في الأجل الطويل عن الموارد المحلية اللازمة، لتحقيق معدلات النمو في اقتصادياتها، وكسر حلقات التخلف والفقر المفرغة التي تدور فيها هذه الاقتصاديات. وقد تمثل ذلك في المبالغ الضخمة التي استدانتها تلك الدول، وفي زيادة أعبائها، دون أن تصل إلى مرحلة الاعتماد على الموارد المحلية (الذاتية)، التي من خلالها تقل الحاجة إلى التمويل الأجنبي (Foreign Financing). 

ووفقاً لما أشارت إليه البيانات الواردة في الجدول رقم (8) فقد شهدت المديونية العربية نمواً سريعاً خلال الفترة 1970 - 1992م ،حيث بلغت نحو 5 بليون دولار عام 1970 ثم قفزت إلى 68 بليون دولار عام 1980، ثم تمت بشكل مطرد إلى أن بلغت 153 بليون دولار عام 1992 أي أنها تضاعفت بأكثر من 30 مرة خلال الفترة الواقعة ما بين  1970و 1992، ونمت بمعدل 2819 % فيما بين العامين المذكورين أعلاه، ويمثل هذا نمواً سريعاً لحجم هذه المديونية، ويعكس تبعية الدول العربية للخارج في مجال التمويل. 

وبالطبع فإن هذا المستوى الضخم الذي بلغته هذه المديونية ما هو إلا حصيلة التجاء تلك الدول إلى الاقتراض (الاستدانة) من العالم الخارجي طيلة السنوات الماضية لتوفير التمويل اللازم لعملية التنمية الاقتصادية فيها(
). 

وتعكس ضخامة هذه المديونية ضعف الموارد المحلية في الدول العربية، سواء المخصصة للاستثمار، أو لتصحيح الاختلالات في موازين المدفوعات، كما أنها تشير من جهة أخرى إلى أن هذه الدول ما زالت تعيش فوق إمكاناتها الاقتصادية، محملة تكاليف ذلك أجيالها القادمة(
). 

ولعل أبرز النتائج التي تفرزها معطيات الجدول المشار إليه هو تحمل خمس دول عربية هي مصر والجزائر والمغرب والسودان وسورية النصيب الأكبر من حجم المديونية العربية، حيث بلغ نصيب تلك الدول نحو 80% من مجموع ديون الدول العربية في عام 1992، إذ تراكمت لدى هذه الدول ديون فاقت 120 بليون دولار، يعود الجزء الأكبر منها لمصر، حيث بلغت نسبتها من الرقم الموجود أعلاه نحو 33% في عام 1992 . 
في حين أن الدول العربية المدينة الأخرى تتفاوت في حجم مديونيتها، حيث تقع في حدود 2303 مليون  دولار إلي 8476 مليون دولار، باستثناء لبنان التي بلغت مديونيتها نحو 1812 مليون دولار وهي تعتبر أقل الدول العربية مديونية في عام 1992.
ومما يلاحظ أن مديونية الدول العربية شهدت نمواً وبمعدلات كبيرة خلال الفترة 1970 – 1992، كما هو مبين في الجدول رقم (8)، الوضع الذي ترتب عليه زيادة متواصلة في خدمة ديونها الخارجية (ممثلة في الأقساط والفوائد)، كما يتضح ذلك من الأرقام التالية:            خدمة الدين العام الخارجي للدول العربية
السنة         1970      1980          1983         1987         1990(
) 

                 5.569      7.848        9.272       10.482       16.8 (مليار دولار) 
جدول رقم (8)

تطور الدين الخارجي للدول العربية خلال الفترة 1970 - 1992 (مليون دولار)
	الدولة 
	1970
	1980
	1985
	1990
	1992

	الأردن

تونس

الجزائر

السودان

سوريا

الصومال

العراق

عمان

لبنان

مصر

المغرب

موريتانيا

اليمن
	118

541

937

306

232

77

274

00

64

1750

711

27

210(*)
	1.971
6.526

19359

5.163

3.549

600

00

599

501
20.915

9.710

839

1.684
	4.168
4.884

18242

9.127

10.819

1.639

00

2.330

860

42.136

16.528

1.483

3.339
	8.269
7.737

27637

15.303

16.449

2.370

00

2.734

1.783

40.435

23.478

2.140

6.300
	7.977
8.476

26349

16.085

16.513

2.447

00

2.854

1.812

40.431

21.418

2.303

6.516

	المجموع
	5247
	68416
	115555
	154635
	153177


Source: The world Bank, World Debt Tables 1993-94 Vol 2.
أرقام عام 1970 أنظر البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم 1980، ص128.

(*) الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المديونية الخارجية للدول العربية المقترضة، 1982.. غير متاح.

الوضع الذي جعل بعض الدول العربية المدينة كمصر والسودان والصومال والمغرب وموريتانيا تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها تجاه خدمة ديونها، مما جعلها تلجأ بالتالي إلى إعادة جدولة ديونها الخارجية للتخفيف من عبء خدمة تلك الديون، في حين عجزت السودان والصومال عن الوفاء بتلك الالتزامات حتى بعد إعادة جدولة ديونها(
). 

ولعله من المفيد أن نشير في هذا الصدد إلى معيار نسبة الديون إلى الناتج القومي الإجمالي، باعتبار أنه كلما زادت هذه النسبة دل ذلك على اعتماد الدولة المدينة على العالم الخارجي في تمويل الاستهلاك والاستثمار، ومن ثم زيادة تبعيتها للجهات المقرضة(
). 

وبالنظر إلى ذلك المعيار فإنه يلاحظ أن رصيد الدين الأرجح إلى الناتج القومي الإجمالي تجاوز نسبة 100 في بالمائة في كل من سورية ومصر والصومال وموريتانيا والأردن، مع التنويه بأن تلك النسبة تجاوزت 200% في كل من الصومال وموريتانيا والسودان عام 1992، بعد زن كانت هذه النسبة لا تتجاوز 25% عام 1970 . 

بينما يتضح أن ديون اليمن تكاد تقترب من إجمالي ناتجه القومي، حيث بلغت نسبتها 86% عام 1992 مقارنة بـ 43% عام 1985 . بينما تصل هذه النسبة إلى 55% و61% في كل من الجزائر وتونس على التوالي. وهي نسب مرتفعة بكافة المقاييس. (الجدول رقم (9) . 
جدول رقم (9)

نسبة الدين الخارجي إلى الناتج القومي الإجمالي(
)
	الدولة
	1970
	1980
	1992

	الأردن

تونس

الجزائر

السودان

سوريا

الصومال

العراق

عمان

لبنان

مصر

المغرب

موريتانيا

اليمن
	23

38

19.3

15.2

10.6

24.4

8.8

00

42

23.2

18

13.9

00
	85(
)
41

47

77

27

109

00

11.2

00

97

53

125

43.3(
)
	179
55.5

61

220(
)
104(
)
2.83(
)
00

27.6

30.2

116.8

77.8

205
86(
)


وعلى الرغم من التباين فيما بين الدول العربية المدينة من حيث نسبة ديونها إلى ناتجها الإجمالي إلا أنه يلاحظ أن ثمة قواسم مشتركة تجمع بين هذه الدول وهي:

1 - تتميز هذه الدول بارتفاع نسبة ديونها الخارجية إلى ناتجها الإجمالي في عام 1992 . ومن الواضح أن ذلك الارتفاع يعكس اعتماد هذه الدول على التمويل الخارجي لتنفيذ برامجها التنموية وتمويل مستورداتها المتنوعة (
). 

2 - نمو نسبة ديونها الخارجية إلى إجمالي ناتجها القومي خلال الفترة 1970 - 1992، مع ملاحظة أن أكثر الدول التي زادت فيها هذه النسبة هي الأردن، الصومال، موريتانيا، مصر ، المغرب، السودان وسورية. 

ولعل مما أسهم في بروز أزمة ديون تلك الدول كما هو الحال في الدول النامية الأخرى ما شهدته فترة الثمانينات من تردي شروط الاقتراض الخارجي، واتجاهها نحو التشدد والصعوبة، حيث ارتفع سعر الفائدة على القروض من 5.3% عام 1970 إلى 11% عام 1981، وانخفضت فترة السماح من 5.7 سنوات عام 1971 إلى 3.9 سنوات عام 1983، كما انخفضت فترة التعاقد (أو مدة القرض) من (20) سنة عام 1970 إلى 15 سنة في عام 1984(
) . وعلى سبيل المثال أدى ارتفاع أسعار الفائدة في عام 1982 إلى زيادة الديون الخارجية للدول النامية بحوالي 41 بليون دولار(
). 

وإضافة إلى ذلك فقد تضافرت عوامل أخرى ساهمت في صعوبة تلك المديونية وخدمتها كانخفاض نمو صادرات الدول النامية، وتدهور أسعار صادراتها،التي تشكل المصدر الرئيسي من العملات الأجنبية لغالبيتها(
). حيث تقدر الخاسرة في حصيلة الصادرات التي تكبدتها الدول النامية من جراء انخفاض أسعار السلع الأولية - باستثناء الوقود - قياساً بمستوى عام 1980 نحو 70 بليون دولار خلال الفترة 1981 - 1986(
). الوضع الذي يقلل من دور الصادرات في هذه الدول على مواجهة أعباء خدمة ديونها والتخفيف من آثارها، لاسيما وأن حصيلة هذه الصادرات تمثل - كما سلف القول - المصدر الرئيسى للعملات الأجنبية في ظل انخفاض التدفقات المالية المتجهة إلى الدول النامية. 

وما كان على الدول النامية المدينة ومنها الدول العربية في ظل هذه الظروف سوى مواجهة عبء خدمة ديونها الخارجية من خلال إعادة جدولة ديونها مع دائنيها، باعتبار ذلك أحد البدائل المتاحة أمام الدولة المدينة التي تواجه صعوبات في خدمة ديونها. 

وفي هذا الصدد يجدر بنا إعطاء صورة عن المقصود بجدولة الديون التي شاع تداولها بين الدول المدينة والدائنة ومن ثم شروطها؟ 

يقصد بإعادة جدولة الديون «تعديل الشروط الأصلية الواردة في اتفاقيات القروض وذلك بهدف إطالة آجال استحقاقها ومدة فترات السماح وفتح الاعتمادات المالية لتوفير السيولة اللازمة للدول النامية»(
) والملاحظ أن إعادة الجدولة ليست إلا حلاً قصير الأجل يهدف إلي التغلب علي مشكلة السيولة لدي الدول المدينة خلال إعطائها فرصة من الوقت لتمكنها من إعادة تصحيح أوضاعها الاقتصادية(
)، وفق شروط صندوق النقد الدولي، حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها في المستقبل المنظور. 

ومن المعروف أن عملية إعادة جدولة الديون تبدأ بطلب تتقدم به الدولة المدينة - حينما يصبح اقتصادها في وضع حرج، لا يمكنها من تمويل وارداتها ومن خدمة ديونها في آن واحد - إلى الجهات الدائنة طالبة منها الموافقة على وقف خدمة ديونها والدخول في مفاوضات لإعادة جدولة ديونها. 

وفي هذه الحالة فإنه يلاحظ أن قبول طلب إعادة الجدولة يتوقف على شروط يجب توفرها في الدول المدينة، أهمها الإذعان لمطالب وشروط صندوق النقد الدولي، و التي منها(
): 

1 - تخفيض قيمة العملة المحلية Devaluation وإزالة الرقابة على الصرف الأجنبي وحرية التعامل به. 

2 - إلغاء القيود المفروضة على الواردات. 

3 - إلغاء الدعم الحكومي عن السلع الأساسية، التي يستهلكها الفقراء ومحدودي الدخل، وتخفيض التوظيف الحكومي للعمالة الجديدة. 

4 - تخفيض الإنفاق العام بشقيه (الجاري والاستثماري) وزيادة الضرائب على السلع والخدمات ورفع أسعار الفائدة المحلية. 

5 - تشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة، وذلك من خلال توفير المميزات الكفيلة بذلك، كالإعفاء من الرسوم الجمركية، وإمكانية حصولها على المواد الخام والأراضي بأسعار رخيصة، والسماح لها بحرية تحويل أرباحها. ومحاول توجيه استثماراتهم نحو القطاعات التصديرية، التي من خلالها يستطيع البلد الحصول على العملات الأجنبية اللازمة لسداد أعباء الديون الخارجية. 
وبشكل عام فإنه يلاحظ أن هذه الشروط ما هي إلا جزء من الثمن الذي تدفعه الدول المدينة إلى الجهات الدائنة، كمكافأة للأخيرة على ما قامت به من مساعدة «في الحقيقة هي توريط»(
) الدول الفقيرة في هذه المديونية، بزعم أن تلك القروض تساعدها في نضالها ضد التخلف والتبعية وفي بناء تنميتها الاقتصادية. 

وإذا كانت الدول النامية المدينة قد اعتمدت في مواجهة مشكلة ديونها في السبعينات وأوائل الثمانينات على مصادرها الرئيسية من النقد الأجنبي التي كانت تستوفيها بشكل رئيسي من حصيلة صادراتها ومن التدفقات المالية المتجهة إليه. فإن انخفاض حصيلة تلك المصادر في الآونة الأخيرة ترتب عليه تعثر تلك الدول في خدمة ديونها، الأمر الذي تسبب في بروز أزمة الديون الخارجية، وجعل الدول النامية المدينة تطرق أبواب الجهات الدائنة ملتمسة منها العطف واللين، متجاهلة أن العلاقات الاقتصادية الدولية الراهنة لا تعرف الإحسان أو الرحمة، بقدر ما تعرف جني المكاسب الاقتصادية الضخمة. 

ومن الطبيعي في هذه الحالة أن تلجأ الجهات الدائنة إلى وضع الشروط التي تراها كفيلة بإعادة قروضها وخدمتها إليها، وبشكل يضمن استمرارية تبعية الدول المدينة للجهات الدائنة، وبزعم أن تلك الشروط تساعد الدول المدينة على الخروج من هذه الأزمة، في حين أن ذلك في الواقع ما هو إلا ترحيل لهذه المشكلة لفترة قصيرة. 

وبالنظر إلى تلك الشروط - التي وضعها صندوق النقد الدولي السالف ذكرها - فإنه يتبين أنه يغلب عليها طغيان مصلحة الجهة الدائنة على المدينة، وأنها تعتبر بمثابة تدخل في السياسة الاقتصادية للدولة المدينة بشكل يضمن استرداد حقوق الدول الدائنة، مهما كانت الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك. 

ففيما يتعلق بتخفيض الإنفاق العام (الجاري والاستثماري) بحجة أن ذلك يحد من عجز الموازنة العامة للدولة ومن حدة التضخم فإنه يتبين أن خفض ذلك الإنفاق وبشكل كبير في الدول النامية سيؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي لهذه الدول، وما يستتبعه ذلك من نقص في الإنتاج وزيادة في البطالة وتدهور في مستوى المعيشة(
). وعلى سبيل المثال أدت إجراءات التقشف التي فرضها الصندوق على المغرب إلى الاستغناء عن (19000) وظيفة في القطاع العام في عام (
). وذلك مما يزيد من خطورة ظاهرة ارتفاع مستوى البطالة التي بلغت في الوسط الحضري في المغرب حوالي 16% عام 1988(
) . 

أما فيما يتعلق بشروط إلغاء الدعم عن السلع الضرورية وزيادة الضرائب على بعض السلع والخدمات العامة - كالكهرباء والمياه والنقل - فإن ذلك يعد محاولة من الصندوق بضرورة اشتراك كافة فئات المجتمع في تحمل عبء تلك المديونية. إلا أنه من المؤكد أن ذلك سيلحق أضراراً اقتصادية واجتماعية فادحة ببعض طبقات المجتمع، خاصة الفقراء ومحدودي الدخل، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الضرورية، الناجم عن إلغاء الدعم التي كانت تتمتع به، حيث إنه من الملاحظ أن سياسة الدعم التي تمارسها أية دولة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المستهلكين، لاسيما أصحاب الدخول المحدودة والفقراء(
). وإذا ما ألغى هذا الدعم فإن ذلك سينقل هذا العبء على المستهلكين، من خلال زيادة الأسعار التي يترتب على زيادتها انخفاض الدخل الحقيقي للفقراء، بشكل يؤثر سلباً على رفاهيتهم، وهذا ما يفسر وقوع أعمال العنف والشغب التي تسبب في وقوعها صندوق النقد الدولي(
). ولا مجال للشك في أن إلغاء ذلك الدعم سيترتب عليه توفير قدر لا بأس به من الموارد المالية لخزانة الدولة، ومن ثم توجيهها لخدمة ديونها، وهذا هو الهدف الأساسي من ذلك الشرط. 

وإذا ما أضفنا الضرر الآخر الناتج عن فرض الضرائب - التي يشترطها الصندوق - على السلع والخدمات، لأدركنا التكاليف المالية الإضافية التي قد لا تقدر عليها بعض شرائح المجتمع، الأمر الذي قد يزيد من فقر الفقير ويحول حياته إلى بؤس وشقاء، ولا خير في شروط تزيد الفقير فقراً والغني غناً. 

بينما يتضح أن شرط حرية الاستيراد وإلغاء القيود المفروضة عليه ما هو إلا بمثابة رد فعل واضح من قبل صندوق النقد الدولي والدول المتقدمة يؤكد على ضرورة إبقاء الأسواق النامية مفتوحة أمام صادرات الدول المتقدمة، بعد ما تبين لتلك الدول الأخيرة أن التعديلات التي أجرتها الدول النامية في موازينها التجارية من خلال الضغط على وارداتها قد عملت على نقل النبض الانكماشي إليها (إلى الدول المتقدمة)، ممثلاً ذلك في انخفاض نمو صادراتها، فحسب ما أوردته الدراسات الاقتصادية قد هبطت صادرات الدول المتقدمة المتجهة إلى الدول النامية بأكثر من 46 مليار دولار عام 1984، عن مستواها في عامي 80- 1981(
)، الأمر الذي ترتب عليه أحداث بطالة في الدول المتقدمة، حيث قدرت خسارة العمل الناجمة عن تقلص صادرات الولايات المتحدة (وحدها) إلى أمريكا اللاتينية خلال عامي 1982 و1983 بـ 250.000 فرصة عمل و 350.000 فرصة خلال العامين على التوالي(
). 

أما فيما يتعلق بشرط تخفيض سعر العملة المحلية كوسيلة لعلاج العجز في ميزان المدفوعات بدعوى أن سعر الصرف السائد في معظم الدول المدينة مغالى فيه وبالتالي فإن من شأن تخفيض القيمة الخارجية للعملة المحلية أن يزيد من صادرات الدولة ويقلل من وارداتها على النحو الذي يجعل العجز في الميزان التجاري ينخفض تدريجياً ويعيد التوازن إليه. 

غير أنه إذا كان هذا الإجراء صحيحاً نظرياً من حيث إنه يهدف إلى إغراء المشترين الأجانب في العالم الخارجي على الاستيراد من تلك السلع وفي نفس الوقت يحد من واردات الدولة نفسها إلا أن نجاحه يتوقف على عدة اعتبارات منها(
): 

1 - أن يكون الطلب العالمي على صادرات الدولة كبير المرونة، بمعنى أنه في حالة انخفاض سعر صرف العملة المحلية يفترض أن يصاحبه زيادة في الطلب العالمي على الصادرات بنسبة تفوق نسبة التخفيض في سعر الصرف. 

2 - أن يتمتع الطلب المحلى على الواردات بقدر كبير من المرونة، بحيث في حالة ارتفاع الأسعار المحلية للسلع المستوردة بنسبة معينة (نسبة التخفيض في سعر الصرف) يفترض أن يترتب عليه انخفاضاً بنسبة أكبر في الطلب المحلي على هذه السلع. 

3 - مرونة عرض الإنتاج المحلي بحيث يفترض أن يزيد عرضه بالشكل الذي يعوض الانكماش في كمية الواردات من خلال إيجاد السلع البديلة لها ويزيد في الوقت نفسه من عرض الصادرات التي يتوقع نمو حجمها بعد سياسة تخفيض العملة المحلية. 

ونتساءل هنا هل قصور الطلب العالمي هو السبب الرئيسي في اختلال الميزان التجاري للدول العربية المدينة، أم المشكلة الرئيسية تكمن في ضعف مقدرة الاقتصاد العربي على الإنتاج، بالشكل الذي يزيد من الصادرات ويقلل من الواردات، على النحو الذي يخلق فائضاً تجارياً في ميزانها التجاري بما يسمح بدفع أعباء خدمة الديون. 

إن الحقيقة المرة التي تبدو واضحة من خلال المباحث السابقة أن قطاع الإنتاج في الدول العربية ما زال قاصراً عن تلبية احتياجات تلك الدول المتنوعة، مما جعلها تعتمد على المصادر الأجنبية في تأمين احتياجاتها، بما في ذلك السلع الرأسمالية والغذائية، وهي واردات ضرورية لا يمكن ضغطها، وهذا مما يجعل الآثار الإيجابية لسياسة تخفيض سعر الصرف محدودة في جانب الواردات، إن لم تكن منعدمة في جانب الصادرات،التي ما زالت تصطدم بالسياسات الحمائية التي تمارسها الدول المتقدمة، وهذا مما يضعف من مرونة الطلب العالمي عليها، خاصة في السلع التصديرية، التي اكتسبت فيها الدول النامية ميزة نسبية، تؤهلها للمنافسة في الأسواق الدولية(
) إذ أنه وفقاً لما أشارت إليه التقارير(
) فإن أكثر من ثلث صادرات الدول النامية، تخضع لإجراءات حمائية من قبل الدول المتقدمة، ناهيك عن تصاعد تلك الحماية كلما ارتفعت درجة تصنيع السلع المصدرة، الوضع الذي يفهم منه وجود انحياز تجاري ضد الصادرات الصناعية للدول النامية، ويجعل هذه الدول تواجه صعوبات في تنويع صادراتها وزيادة حصيلتها لاسيما وأن أسواق الدول المتقدمة ما زالت تمثل المنافذ الرئيسية لصدارات الدول النامية، ومنها الدول العربية. ومن هذا يتضح أن مشكلة زيادة الصادرات ليست قضية سعرية بالدرجة الأولى، يمكن التغلب عليها من خلال سياسة سعر الصرف لأن زيادة حجمها وقيمتها في الدول العربية كما هو واضح سابقاً لا تكمن في تخفيض أسعارها لحفز الطلب العالمي عليها لأن تلك الأسعار منخفضة أصلاً، لقدر ما تكمن في تنمية إنتاج تلك الصادرات،(
) وفتح الأسواق الخارجية لها، وليس أدل على ذلك من فشل التخفيضات الكبيرة والمتعاقبة لسعر سرف العملة التي أقدمت عليها بعض الدول العربية المدينة - تحت وهم زيادة صادراتها - في تحقيق أية نتائج إيجابية تذكر في هذا المجال، أن لم تكن سبباً في خراب اقتصادياتها. كما حل بالسودان خلال الفترة 1978 – 1985، التي تميزت بهيمنة صندوق النقد الدولي على الأمور الاقتصادية فيها، وذلك يتضح من خلال المعطيات التالية(
): 

- بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي 6.6% خلال الفترة (1970 - 1978)، في حين أن هذا المعدل كان سالباً - 7% خلال الفترة 1978 - 1983 . 

- بلغ المتوسط السنوي للعجز بميزان المدفوعات نحو 278.3 مليون دولار خلال الفترة 1970 -1987، بينما ارتفع المتوسط السنوي لذلك العجز إلى 833.2 مليون دولار خلال الفترة 1978 - 1983 . 

- بلغ متوسط النمو السنوي للصادرات 10% خلال الفترة 1973 – 1978، مقارنة بنسبة تقدر بنحو 4.4% للفترة 1978-1983 ، فضلاً عن انخفاض الكميات المصدرة من القطن من متوسط 813 ألف بالة خلال الفترة 1973 - 1978 إلى متوسط 645 ألف بالة للفترة 1978 - 1982 . 

- قفزت المديونية الخارجية إلى حوالي 9 بليون دولار مع بداية 1985 بعد أن كانت لا تتجاوز 396 مليون دولار عام 1973 . في حين ارتفعت تكلفة خدمة تلك الديون كنسبة من الصادرات من 13% عام 1972 إلى 102% 1982، يضاف إلى ذلك فقد نجم عن ذلك الانهيار المتواصل في قيمة الجنيه السوداني فقدان الثقة فيه واندفاع أصحاب الثروات نحو الدولار، مما زاد من الطلب المحلي على العملة الأجنبية في السوق لأغراض الاستثمار والاكتناز. 
المطلب الثاني 

التبعية المالية في دول الفائض المالي 

شهد عقد السبعينات ظاهرة قد تكون فريدة من نوعها في التاريخ الاقتصادي وهي ظاهرة تصدير رأس المال بشكله النقدي من قبل الدول النامية النفطية إلى الدول المتقدمة في الوقت الذي تعاني فيه الدول المصدرة من مظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي(
). 

وكما هو معلوم فقد ظهر لأول مرة في الأدب الاقتصادي اصطلاح الفوائض النفطية بعد تصحيح (ارتفاع) أسعار النفط في عام 1973(
)، وما تلاه من سلسلة ارتفاعات متتالية، أسفرت عن تكوين فائض ضخم من الموارد المالية لدى الدول العربية المصدرة للنفط، بلغت على سبيل المثال نحو 211 مليار دولار عام 1980 بعد أن كانت لا تتجاوز 8.6 مليار دولار عام 1972، أي أنها تضاعفت أكثر من 24 ضعفاً خلال الفترة 1972 - 1980(
)
ولا ريب أن هذه الزيادة المستمرة في حجم الموارد المالية النفطية العربية تعزى إلى أسباب أولها: الزيادة التي طرأت على أسعار النفط بعد أن تمكنت الأوبك في أعقاب حرب أكتوبر 1973 من اتخاذ قرار برفع سعر نفطها بمعدل يصل إلى 400%، وذلك مما جعل النفط يتحول من سوق للمشترين إلى سوق للبائعين. وهذا القرار في حد ذاته أعتبر سابقة في تاريخ العالم أن تبادر مجموعة من الدول النامية إلى اتخاذ قرار يؤثر تأثيراً بالغاً على آثار التقسيم الدولي للعمل، وتكمن الخطورة في هذا القرار لا في أنه عظّم من القوة الاقتصادية لدول المنظمة ولكنه يمثل نموذجاً أمام الدول النامية المنتجة للمواد الأولية لتقتدي به(
) . 

أما السبب الثاني الذي يعزا إليه تزايد الموارد المالية النفطية العربية فيرجع إلى زيادة الكميات النفطية المنتجة والمصدرة من قبل هذه الدول لمقابلة زيادة الطلب العالمي على النفط، ورغبة منها في تحقيق موارد مالية تسهم في سد حاجاتها التمويلية، حيث إنه من الملاحظ أن هذه الدول تعتمد بشكل كبير على مواردها النفطية في تحصيل العملات الأجنبية(
). 

ومما تجدد الإشارة إليه أن السنوات التي أعقبت تصحيح أسعار النفط شهدت حملات مكثفة للتشهير بالدول المصدرة للنفط، واتُّهمت من قبل الدول المتقدمة بأنها هي السبب الرئيسي لموجة التضخم العالمي، وذلك لمجرد أن دول منظمة الأوبك «انتزعت حقاً من حقوقها المشروعة، التي طال أمد التلاعب بإنتاج نفطها وتسويقه من قبل الشركات المحتكرة لسنوات عديدة»(
). وهم بهذا يحاولون تبرئة الاقتصاد الرأسمالي من أحداث التضخم، إلا أنه سرعان ما أدحضت تلك الحجة الواهية، حيث إن موجة التضخم ظهرت في الدول المتقدمة منذ أوائل الستينات، في وقت لم تكن فيه الموارد المالية العربية شيء يذكر، وذلك عندما كانت أسعار النفط مجمدة لسنوات عديدة عند مستويات بخسه، لا تتجاوز 1.8 دولار للبراميل خلال الفترة 1960 - 1973(
) . يضاف إلى ذلك ما تبين من أن تكلفة النفط لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من إجمالي تكلفة الإنتاج بالنسبة لغالبية السلع الصناعية في الدول المتقدمة(
). وذلك كما توضحه أرقام الجدول رقم (10)، الذي يشير - على سبيل المثال - إلى أن نسبة ما تمثله كلفة النفط في صناعة المنتجات الغذائية بلغت نحو 1.3% و4% في عامي 1973 و 1974 على التوالي. وفي صناعة السيارات بلغت تلك النسبة 8% و 3%، وفي صناعة النسيج بلغت تلك النسبة 1.3% و4.6% وذلك في عامي 1973 و1974 لكل منهما على التوالي. 

جدول رقم (10)

نسبة ما تمثله تكلفة النفط في 
التكلفة الإجمالية لبعض المنتجات العالمية

	المنتجات
	1972
	1974

	المنتجات الغذائية

المنتجات الحديدية

مواد البناء

صناعة السيارات

صناعة النسيج
	1.3

1.1

1.6

0.8
1.3
	4.2

4.0

6.0

3.0

4.6


المصدر: د. عادل عبدالمهدي، التضخم العالمي والتخلف الاقتصادي، معهد الانماء العربي بيروت، ط1 1978، ص124.
كما أنه من الممكن الاستشهاد بأرقام الجدول (11)، الذي منه يتبين ضآلة مساهمة تكلفة الواردات من النفط والمواد الخام المستوردة في ارتفاع أسعار المنتجات النهائية في بعض الدول المتقدمة، بل إنه رغم تواضع تلك النسبة وضآلتها فإنها أخذت في الانخفاض تدريجياً خلال السنوات 1979 – 1983، كما يوضح ذلك الجدول (11). 
جدول رقم (11)

مدى مساهمة تكلفة الواردات في ارتفاع أسعار المنتجات النهائية في بعض الدول الصناعية خلال الفترة 1979-1983 محسوبة علي أساس التغير النسبي بالمقارنة مع العام "السابق"
	الدولة
	السنة
	مدى مساهمة تكلفة الواردات

	النمسا
	1979

1980

1981

1982

1983
	3.7

3.5

3.02

0.2

0.5

	بلجيكا
	1979

1980

1981

1982

1983
	4.6

4.6

5.3

5.1

3.9

	ألمانيا الاتحادية
	1979

1980

1981

1982

1983
	2.6

2.9

2.6

0.9

0.3

	السويد
	1979

1980

1981

1982

1983
	4.82

3.14

1.74

4.00

3.26

	سويسرا
	1979

1980

1981

1982

1983
	2.58
3.82

0.81

0.440

0.78

	فرنسا
	1979

1980

1981

1982

1983
	2.81

2.89

3.21

3.62

1.22

	بريطانيا
	1979

1980

1981

1982

1983
	3.36
1.94

1.35

1.59

1.50


المصدر: د. رمزي زكي، التضخم المستورد، مرجع سابق، ص57.
ولا ريب أن تلك النسب المتواضعة في تكلفة النفط من إجمالي تكاليف الانتاج لهذه السلع تجعل الأدعاء بأن أرتفاع أسعار النفط هو سبب التضخم العالمي ادعاءاً باطلاً لا صحة له. كما أنه يجب أن لا يغيب عن البال أن الارتفاع الذي طرأ على أسعار النفط قد عوضته الدول المتقدمة أضعافاً مضاعفة من خلال رفعها المتعمد لأسعار منتجاتها التصديرية للدول النامية بما فيها الدول النفطية(
). 

الفوائض المالية العربية: 

من الملاحظ أن العوائد النفطية العربية ترتبط بشكل مباشر بإمكانيات الإنتاج والأسعار والطلب العالمي على النفط والأوضاع الاقتصادية الدولية(
).. 

وتشير الدراسات(
) إلى أن ظهور هذا الفائض أدى في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية للدول العربية المصدرة للنفط إلى شهور مشكلة التصرف في هذا الفائض، أي قضية توزيعه وتخصيصه بين مجالات الاستثمار الممكنة، في حين مثل هذا الفائض بالنسبة للدول المتقدمة جزءاً من عجوزات موازين مدفوعاتها، ومن ثم ظهرت - آنذاك - الدعوات في الاقتصاد الرأسمالي بضرورة إعادة تدوير هذه الفوائض - أي نقلها مرة أخرى إلى الدول المتقدمة - حتى يمكن التخفيف من آثار أسعار النفط على اقتصادياتها. ومن هذا المنطق حرصت الدول المتقدمة على إعادة تدوير تلك الفوائض، مستخدمة في ذلك عدة وسائل لجذب تلك الفوائض، كزيادة أسعار الفائدة، وإطلاق الحرية والمضاربة في سوق الذهب والمعادن النفيسة، وتشجيع دول الفائض في شراء الأسهم والسندات والعقارات وامتلاك أصول بعض الشركات داخل الدول المتقدمة نفسها(
). 

وكان من الطبيعي في ضوء محدودية الطاقة الاستيعابية للدول ذات الفائض وفي ظل تعثر خطوات (مسيرة) التكامل الاقتصادي العربي ووجود وسائل الجذب المشار إليها أعلاه أن انساب الجزء الأكبر من هذه الفوائض إلى العالم الخارجي . وكما هو واضح فقد تعدد القنوات التي وظفت فيها الفوائض المالية العربية، ويمكن حصرها في ثلاثة مجالات هي(
) : 

1 - زيادة الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية. 

2 - زيادة مقتنيات الذهب. 

3 - الاستثمارات الخارجية. 

أولاً: زيادة الاحتياطيات النقدية. 

من الثابت أن زيادة حجم الاحتياطيات من العملات الأجنبية تعتبر إحدى القنوات التي تم توجيه بعض الفوائض المالية إليها، كما يتضح ذلك من الجدول رقم (12)، الذي يكشف بوضوح عن تطور حجم الاحتياطيات النقدية في بعض الدول العربية النفطية خلال الفترة 1970 - 1985 . 

وعلى سبيل المثال ازداد إجمالي احتياطيات السعودية من العملات الأجنبية أكثر من 45 ضعفاً خلال الفترة المشار إليها أعلاه، وتضاعفت الاحتياطيات في الكويت إلى حوالي عشرين ضعفاً في الفترة نفسها. 
جدول رقم (12)

تطور حجم الاحتياطيات من العملات الأجنبية 
في بعض الدول العربية (مليون دولار)
	الدولة
	1970
	1972
	1973
	1975
	1980
	1985
	1992

	الإمارات
الكويت

ليبيا

السعودية
	00
00

1505

542
	00
269

2832

2382
	91.7
380

2024

3747
	987
1491

2095

23193
	2014

3928

13091

23437
	3204
5470

5904

25004
	5711
5146

6182

5935


تطور حيازة الذهب فب بعض الدول العربية النفطية

(مليون أو نصة ذهب)

	الدولة
	1966
	1973
	1975
	1980
	1985
	1992

	ليبيا

السعودية الكويت
	1.934
1.971

1.920
	2.437
3.086

2.846
	2.438
3.81

3.988
	3.078
4.567

2539
	3.600
4.596

2.539
	3.600
4.566

2.539


المصدر:

T.M.F. International Financial Statistics, Year book 1993,P454, 468, 714.
ثانياً: زيادة مقتنيات الذهب: 

حيث إن الدول العربية النفطية عمدت إلى استثمار جزء من فوائضها المالية في شراء الذهب كما هو واضح من تطور حيازة الذهب في الدول العربية النفطية من خلال الجدول رقم (12)، الذي منه يتضح أن هذه الدول تمكنت من زيادة مقتنياتها الذهبية خلال الفترة 1966 - 1992 وعلى سبيل المثال زادت مقتنيات السعودية من الذهب بنسبة 133% في عام 1992، مقارنة بعام 1972، بينما بلغت تلك النسبة في الكويت 32%، كما زادت مقتنيات الذهب في ليبيا بنسبة 86% في الفترة نفسها. 

ورغم استثمار الدول العربية النفطية جزءاً من مواردها المالية في شراء الذهب وتكديسه إلا أن ذلك الشراء قد تم في وقت كان فيه سعر الذهب عالمياً آخذاً في الارتفاع، وفي ظروف يغلب عليها طابع المضاربات الشديدة في سوق الذهب، ومن ثم فإن الانخفاض الحاد الذي أصاب سعر الذهب في عام 1985 حيث وصل في ذلك العام 295 دولاراً للأوقية بعد أن كان 850 دولاراً للأوقية في السنوات الأخيرة من السبعينات، كبد هذه الدول خسارة كبيرة(
). يضاف إلى ذلك أن الاستثمار في شراء الذهب - الذي لم يعد له أي دور في نظام النقد الدولي - لا يدر أي عائد سنوي مثل بقية الاستثمارات الأخرى، وهذا ما يجعلنا عند حالة حساب حجم الخسائر الحقيقة نضيف نفقة الفرصة البديلة(
). 

الوجه الثالث: الاستثمارات الخارجية: 

اتجه الجزء الأكبر من الفوائض نحو السوق الدولية بحثاً عن مجالات الاستثمار المربحة، ونظراً لشحة المعلومات المتوفرة عن الفوائض المالية العربية المستثمرة في الخارج إلا أن ذلك لا يمنع من الاعتماد على ما يتوفر من معلومات عن استثمارات دول الأوبك OPEC باعتبارها تمثل مؤشراً مقبولاً لاستثمارات الدول العربية النفطية، حيث إن فوائضها تشكل نسبة كبيرة من إجمالي فوائض دول الأوبك(
). 

كما أنه من المفيد أن نشير بادي ذي بدء إلى أن الاستثمارات الخارجية للدول العربية قد جرى تنويعها بين عدد من الأدوات الاستثمارية المتنوعة، كالودائع المصرفية والأوراق المالية كأذونات الخزينة والسندات والأسهم والاستثمار في العقار والذهب وإقراض الدول النامية(
). 

ووفقاً لما أشارت إليه المصادر فقد بلغ إجمالي الاستثمارات الخارجية المتراكمة لدول الأوبك خلال الفترة 1974 - 1982 حوالي 347 مليار دولار، كان نصيب أربعة دول عربية هي السعودية والكويت وقطر والإمارات نحو 75% من هذا الرقم حتى عام 1981(
) . 

وتوضح بعض التقديرات أن حجم الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي يتراوح بين 460 - 620 مليار دولار عام 1988 . بما في ذلك الاستثمارات التي يملكها القطاع الخاص(
). بينما أوضحت آخر التقديرات أن حجم الأموال العربية المستثمرة في الخارج تقدر بنحو 670 مليار دولار عام 1990، في حين تقدر الاستثمارات الخاصة حوالي 162 مليار دولار في العام نفسه(
). أي أن القطاعين العام والخاص في الدول العربية يمتلكان خارج حدودهما الإقليمية ما مجموعه 832 مليار دولار. 

وهذا مما يشير إلى ضخامة رؤوس الأموال التي دفعتها الدول العربية ومواطنيها إلى الخارج، لتغذي بها اقتصاديات الدول المتقدمة، في الوقت الذي ما زالت تعاني فيه العديد من الدول العربية من نقص في رأس المال اللازم لتمويل التنمية الاقتصادية، مما جعلها بالتالي تعيش على القروض والمساعدات الأجنبية، بل أن عدداً منها ارتضى التبعية المطلقة ودفع ثمن ذلك فادحاً. ولا يعني ذلك انعدام التعاون المالي بين الدول العربية ذات الفائض والدول العربية ذات العجز، إذ أن الدول العربية الأولى قدمت ولا زالت تقدم يد العون المالي لشقيقاتها الدول العربية الأخرى، وذلك من خلال عدة قنوات(
) نشير إليها على سبيل المثال. 

1 - الصناديق القطرية التي أنشأتها الدول العربية النفطية، مثل الصندوق الكويتي، وصندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق السعودي للتنمية. 

2 - مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، التي ساهمت الدول النفطية في إنشائها مع دول عربية أخرى، أو مع دول نامية، مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق النقد العربي. 

3 - المنح والهبات الخاصة بالدعم العسكري والإنمائي. 

ومما يجدر ذكره في هذا المجال ويستحق التنويه به الدور التمويلي الكبير الذي تضطلع به السعودية تجاه الدول العربية الأخرى،حيث إنها تعتبر أكبر الدول الرئيسية المساعدة، حيث بلغ ما قدمته على سبيل المثال خلال الفترة 1981 - 1984 نحو 24.1 مليار دولار، وهو ما يمثل نسبة 68.4% من إجمالي مساعدات الدول العربية المصدرة للنفط، في حين بلغت مساهمة الكويت والإمارات نحو 5.5 مليار دولار و2.6 دولار لكل منها على التوالي في الفترة نفسها، بينما تتراوح نسبة مساهمة بقية الدول العربية المصدرة للنفط - قطر والجزائر والعراق وليبيا ما بين 1.1% إلى 3.2% من إجمالي المساعدات العربية المقدمة خلال الفترة 1981 - 1984(
). وكما تشير الدراسات الحديثة فإن أربع دول عربية - السعودية - قطر - الكويت - الإمارات - قدمت أكثر من 90% من إجمالي الدعم المالي العربي المقدم خلال الفترة 1980 - 1989(
). 

أما على صعيد التوزيع الجغرافي للاستثمارات الخارجية العربية فقد استأثرت الدول المتقدمة بنصيب الأسد، منها حيث بلغ نصيبها نحو 65% من إجمالي الاستثمارات الخارجية لدول الأوبك، في الوقت الذي بلغ فيه نصيب الدول النامية بما فيها الدول العربية نحو 13% من إجمالي استثمارات الأوبك عام 1988، كما هو مبين في الجدول التالي رقم (13) . 

جدول رقم (13)

التوزيع الجغرافي للاستثمارات
الخارجية لدول الأوبك (1981 - 1988)
	الدولة
	1981
	1982(
)
	1985
	1988(
)

	الولايات المتحدة

المملكة المتحدة

دول صناعية أخري

الدول النامية
مؤسسات دولية

مراكز مالية لا إقليمية (فشور) 
ائتمانات لغير المصارف
	21.6

20.5

39.0

14.4

4.5
	24.3
18.0

37.2

15.4

5.1


	18
13.8

34.6
13.6

7.9

9.6

2.5
	12.8
14.6

38.1

13.1

7.6

11.0

2.8

	المجموع
	100
	100
	100
	100


وعلى صعيد توظيفات الأصول المالية الخارجية لدول الأوبك فهو كما يتضح من قراءة أرقام الجدول (14) الذي يعكس القنوات الرئيسية التي استقرت فيها هذه الأموال والذي منه يتبين أن الجزء الأكبر من هذه التوظيفات تركز في الودائع المصرفية، حيث تشكل نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات الخارجية عام 1988، وترتفع إلى نسبة 42% في عام 1990(
)، وإذا ما أضفنا إلى ذلك النسبة الموظفة في الأوراق المالية لاتضح لنا ارتفاع وزن الاستثمارات السائلة (45%) في عام 1988، في حين كانت تلك النسبة 55% عام 1985 . من إجمالي الاستثمارات الخارجي لدول الأوبك، الأمر الذي يزيد من تعرضها للتآكل المستمر في قيمتها(
). 

ولا ريب أن تركز وارتباط الاستثمارات الخارجية للدول العربية بأسواق الدول الرأسمالية حولها إلى استثمارات تابعة مندمجة بشكل كبير في السوق الرأسمالي، بحيث تتأثر حصيلة عوائد الاستثمارات وقيمتها وأنماط توظيفها بالظروف الاقتصادية والسياسية في السوق الرأسمالية العالمية، وجعلها عرضة للمخاطر الاقتصادية التي تعمل على تآكل القيمة الحقيقة لهذه الاستثمارات، بفعل التضخم العالمي، وتقلبات سعر الصرف، أو الهزات التي تصيب أسواق الأوراق المالية، كما حدث في عام 1987، ناهيك عن المخاطر السياسية، الممثلة في المصادرة والتجميد، والشواهد على ذلك ما زالت ماثلة في الأذهان(
) وقد لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا أن تلك الأموال الموظفة في الخارج تحولت إلى رهينة لدى الدول المضيفة للاستثمار، فيما لو فكرت الدول صاحبة الاستثمار في توجيهات غير مقبولة من الدول الصناعية الغربية. 
جدول رقم (14)

هيكل الاستثمارات الخارجية لدول الأوبك

نسبة مئوية
	نوع التوظيف
	1985
	1988

	ودائع مصرفية

أوراق حكومية

استثمارات مباشرة

احتياطيات أجنبية

قروض للدول النامية
صندوق النقد الدولي
	28.3

26.8

23.9

5.9

15.1

-
	40.3

5.2

31.0

13.1

2.8

7.6

	المجموع
	100
	100


المصدر: عبد الكريم صادق، إعادة تدوير الأصول العربية المستثمرة في الخارج للمنطقة العربية، مرجع سابق،ص 26-28.

-د. حسن الفقير، الاقتصاد الكويتي والأموال العربية قبل الغزو العراقي وتحديات ما بعد التحرير، مرجع سابق، ص151.
وتشير الدراسات إلى أن حجم الاستثمارات العربية في الخارج مرتفع بكافة المقاييس،  وإذا ما قارنا حجم الفوائض المالية التي استثمرتها الدول العربية خارج حدودها الإقليمية بمعدلات الاستثمار الخارجي لبعض الدول المتقدمة فإنه يتبين أن الاستثمار الخارجي لليابان لم يتجاوز 58 مليار دولار في نهاية عام 198،  رغم أن إنتاجها المحلي بلغ 1325 مليار دولار في العام نفسه، بينما لم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية حتى نهاية ذلك العام 398 مليار دولار، في حين الولايات المتحدة لم تستثمر في الخارج أكثر من 360 مليار دولار - وهو مبلغ يقل كثيراً بمقارنته بالاستثمارات العربية الخارجية، مع أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للدول العربية مجتمعة، إذ أنه بلغ في نهاية عام 1985 حوالي 4000 مليار دولار أمريكي(
). ولا ريب أن مقارنة حجم الاستثمارات العربية في الخارج بمعدلات الاستثمار الخارجي للدول المتقدمة يكشف عن ضخامة حجم الاستثمارات الخارجية للدول العربية، في الوقت الذي ذهب فيه البعض ليقلل من أهمية تلك الاستثمارات الخارجية من خلال مقارنته تلك الاستثمارات مع الأصول المالية لدولة كالولايات المتحدة الأمريكية، والواقع أن هذه المقارنة غير موفقة، إذ أنها لا تعدو كونها مقارنة رصيد تكون خلال عدة سنوات برصيد آخر تكون في الولايات المتحدة عبر فترة تزيد عن مائتي عام، ولذلك «فإن ضآلة نسبة الفوائض المالية النفطية أمر متوقع»(
). 

كما أنه يبدو من الضروري بعد أن ناقشنا الاستثمارات العربية الخارجية أن نعرج على الاستثمارات العربية البينية، حتى يتسنى لنا معرفة نصيب المنطقة العربية من الفوائض المالية العربية، ومن ثم هل الجهود العربية الجماعية(
) التي بذلتها هذه الدول طوال السنين السابقة بهدف انسياب الأموال بينها أسفرت عن النتائج المرجوة منها أم أنها جاءت مخيبة للآمال. 

وكما تشير التقارير والدراسات فقد بلغ حجم التدفقات الرأسمالية بين الدول العربية (الاستثمارات العربية البينية) نحو 9.9 مليار دولار في نهاية عام 1988(
). ولا ريب أن حجم الاستثمارات العربية المباشرة في الدول العربية يمثل نسبة ضئيلة مقارنة بحجم الاستثمارات العربية الخارجية، التي تمثل نسبة 98% من إجمالي الفوائض المالية العربية، مقابل 2% من هذا الإجمالي تم استثماره داخل الوطن العربي، أو بالاحتياجات المالية الضخمة التي تطلبها التنمية الاقتصادية العربية(
). ولنا أن نتساءل عن أسباب ضعف حجم الاستثمارات العربية البينية، أو بمعنى آخر ما هي عوائق تدفق الفوائض المالية من دول الفائض المالي إلى دول العجز الرأسمالي؟. 

هذا ما نجيب عليه في موضعه في المبحث المتصل بأسباب التبعية. 

خلاصة الفصل: 

ونخلص إلى أن التبعية التجارية والتبعية الغذائية والتبعية المالية تمثل أهم أشكال التبعية الاقتصادية، التي أدت إلى الربط غير المتكافئ للاقتصاد العربي بالعالم الخارجي، لاسيما الدول المتقدمة. 

وقد تم استخدام عدة مؤشرات اقتصادية لقياس التبعية التجارية، منها مؤشر الانكشاف الاقتصادي، الذي تتراوح نسبته في العديد من الدول العربية ما بين 82% - 117%، الأمر الذي يدل على اعتماد الدول العربية على العالم الخارجي، ويجعلها عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية. كما تم استخدام مؤشر التركيز السلعي في الصادرات العربية، الذي كشف عن وجود التخصص المتطرف داخل النشاط الاقتصادي، نظراً لما تميزت به الصادرات العربية بنمط السلعة الواحدة، حتى أصبح من الممكن تسمية الاقتصاد العربي باقتصاد الغلة الواحد، حيث إن العديد من الدول العربية تشكل نسبة صادراتها من سلعة أولية واحدة أو سلعتين ما يفوق 70% من إجمالي صادراتها. 

كما تم استخدام مؤشر التركيز الجغرافي للتجارة الخارجية العربية، والذي أوضح تركز التجارة الخارجية العربية مع الدول المتقدمة بنسبة لا تقل عن 60% من إجمالي التجارة الخارجية العربية، بل تزيد تلك النسبة إلى 70% في عدد منها. الوضع الذي يعكس ضيق التوزيع الجغرافي للتجارة العربية، ويجعلها أكثر عرضة للمخاطر. 

وتبدو التبعية التجارية أكثر وضوحاً إذا ما قيست بمتوسط الميل للاستيراد، حيث تراوحت نسبة ذلك المؤشر ما بين 30% - 60% في العديد من الدول العربية، وذلك مما يدل على اعتماد الدول العربية على العالم الخارجي، في تغطية الطلب المحلي، بل وتزداد الصورة وضوحاً إذا ما علمنا أن الجزء الأكبر من هيكل الواردات تغلب عليه السلع الرأسمالية، الأمر الذي أوقع الدول العربية في التبعية التكنولوجية. 

كما ناقش المبحث الثاني التبعية الغذائية، نتيجة عجز القطاع الزراعي العربي عن تلبية الطلب المحلي على السلع الغذائية، الوضع الذي فرض على الدول العربية درجة من التبعية والاعتماد على الدول المصدرة للغذاء. وقد تبين من خلال المبحث انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي بشكل كبير في العديد من السلع الغذائية، وعلى سبيل المثال بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب نحو 50% من إجمالي الاستهلاك العربي. 

وبمقتضى الفجوة الغذائية التي تعاني منها الدول العربية فقد بلغت قيمتها النقدية نحن 149 مليار دولار خلال الفترة 1980 – 1990، أنفق الجزء الأكبر منها على استيراد أهم سلعة إستراتيجية، وهي الحبوب، بما في ذلك القمح الذي يمثل نسبة 22% من قيمة هذه الفجوة. ولعله مما يزيد من خطورة هذه التبعية - إضافة إلى آثارها الاقتصادية - أن إنتاج وتصدير أهم السلع الغذائية تحتكره دول محدودة العدد كالولايات المتحدة وكندا ودول السوق الأوربية. 

كما تناول المبحث الثالث التبعية المالية، وذلك في مطلبين، الأول منهما يتعلق بالتبعية المالية في دول العجز، التي توسعت في الاستدانة الخارجية، حتى أصبحت تلك الديون وخدمتها في السنوات الأخيرة عبئاً كبيراً على الاقتصاديات المدينة، وعائقاً رئيسياً لجهودها التنموية. 

وقد شهدت الديون الخارجية نمواً سريعاً خلال الفترة 1970 - 1992، حيث بلغت تلك الديون نحو 5 مليار دولار عام 1970، ثم نمت بشكل مطرد إلى نحو 153 مليار دولار عام 1992، الأمر الذي ترتب عليه زيادة خدمة ديونها التي بلغت 16 مليار دولار عام 1990 مقارنة بـ 5 مليار عام 1970، ووضع الدول العربية في مأزق خطير، يتمثل في عدم قدرتها على خدمة ديونها وتمويل وارداتها في آن واحد، في الوقت الذي تردت فيه شروط الاقتراض الخارجي واتجاهها نحو التشدد، مما يجعلها تلجأ إلى إعادة جدولة ديونها، وتخضع لشروط صندوق النقد الدولي. 

وتناول المطلب الثاني التبعية المالية في دول الفائض المالي، التي اتجهت فوائضها المالية في ظل محدودية طاقتها الاستيعابية وتعثر خطى التكامل الاقتصادي العربي إلى الدول المتقدمة، التي حرصت على إعادة تدوير تلك الفوائض إلى أسواقها، مستخدمة في ذلك عدة وسائل لجذبها. 

ورغم ندرة المعلومات عن الفوائض المالية العربية: فقد أوضحت بعض التقديرات أن حجم الاستثمارات الخارجية العربية تقدر بنحو 670 مليار دولار عام 1990، في حين تقدر الاستثمارات الخاصة بحوالي 162 مليار دولار في العام نفسه، وهذا مما يشير إلى ضخامة رؤوس الأموال التي تصدرها الدول العربية لتغذية الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة، في الوقت الذي لا زالت تعاني فيه من مظاهر التخلف الاقتصادي، ولا ريب أن تركز الاستثمارات الخارجية العربية في الدول المتقدمة حولها إلى استثمارات تابعة تتأثر حصيلة عوائدها وقيمتها وأنماط توظيفها بالظروف السائدة في السوق الرأسمالية العالمية، ويجعلها عرضة للمخاطر الاقتصادية وغير الاقتصادية. 

الباب الثاني

علاج التبعية الاقتصادية في 
الاقتصاد الإسلامي 

مقدمة: 

بعد أن عرضنا في الباب الأول مظاهر التبعية الاقتصادية وأسبابها وأثارها، يتناول الباحث في هذا الباب وسائل علاج التبعية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي، سواء تلك الوسائل التي بإمكانها أن تعالج أكثر من صورة من صور التبعية، أو تلك التي يقتصر علاجها علي أحد أوجه هذه التبعية، وقبل أن ننتقل للحديث عن وسائل العلاج هذه يكون من المفيد تخصيص فصل مستقل لبيان موقف الشريعة الإسلامية من التبعية الاقتصادية وعلي ذلك سوف تكون خطة هذا الباب علي النحو التالي:

الفصل الأول: موقف الشريعة من الإسلام من التبعية الاقتصادية.

الفصل الثاني: وسائل عامة في علاج التبعية الاقتصادية.

الفصل الثالث: وسائل خاصة في علاج التبعية الاقتصادية.

الفصل الأول 

موقف الشريعة الإسلامية من التبعية الإقتصادية 

تعرفنا علي مظاهر التبعية الاقتصادية في الدول العربية في الفصل الأول ثم أعقبنا ذلك بتحليل أسباب هذه التبعية والآثار السلبية المترتبة عليها ومن المهم قبل الحديث عن وسائل علاج التبعية الاقتصادية أن نبين موقف الشريعة الإسلامية من هذه التبعية التي تجلت أبرز صورها في التبعية التجارية والتبعية الغذائية والتبعية المالية، كما سبق إيضاح ذلك بالتفصيل.

ولا شك أ ن موقف الشريعة الإسلامية الغراء من هذه التبعية واضح، إذ أن الإسلام لا يرضي لمن وجه إليهم الخطاب في قولة تعالي: ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((...... ( (آل عمران آية 110)، أن يكونوا مستضعفين تابعين لغيرهم من الأمم غير الإسلامية حيث أن هذا لا ينبغي للأمة الإسلامية التي أراد منها الإسلام أن تكون ولايتها لله ورسوله وللمؤمنين كما ورد في قوله تعالي:( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( (  المائدة (55)، وقوله تعالي( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (المائدة51).

وقوله تعالي:( (( (((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( (((( ((( (((((( (((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ((آل عمران أية 28) ولا يعني هذا أن الإسلام يدعو مجتمعة إلي الانغلاق والتقوقع وراء سور منيع يحول دون التعامل الاقتصادي الخارجي، فقد وجد العديد من صور العلاقات الاقتصادية بين المسلمين وغيرهم في العصر الإسلامي الأول سيتضح ذلك من ثانيا هذا البحث.

ونظراً لتعدد صور ومظاهر التبعية الاقتصادية وتنوع الرؤية الإسلامية تجاه كل منها كان لزاماً علينا أن نقسم هذا الفصل إلي أربعة مباحث وذلك علي النحو التالي:

المبحث الأول: موقف الشريعة من الإسلامية من التبادل التجاري مع الدول الأجنبية.

المبحث الثاني: موقف الشريعة الإسلامية من الاقتراض من الدول الأجنبية.

المبحث الثالث: موقف الشريعة الإسلامية من تقديم المعونات الاقتصادية للدول الأجنبية.

المبحث الرابع: موقف الشرعة الإسلامية من الودائع المصرفية والتوظيفات المالية          العربية في الدول الأجنبية. 
مع ملاحظة أن هذا الفصل يقدم الأسس والأصول والمبادئ التي توضح موقف الشريعة الإسلامية من التبعية بينما تتولي الفصول التالية في هذا الباب توضيح الأساليب والأدوات التي يمكن استخدامها في علاج هذه التبعية والتي توافق عليها الشريعة بل وتحض عليها.

المبحث الأول

موقف الشريعة الاسلامية من 

التبادل التجاري مع الدول الأجنبية
لقد أباح الإسلام للفرد والمجتمع العمل بالتجارة بل ورغب فيها وجعل فيها تسعة أعشار الرزق لقوله صلي الله عليه وسلم "تسعة أعشار الرزق في التجارة".

وقد امتن الله عزوجل بها علي قريش فقد لها رحلتان رحلة في الشتاء إلي اليمن ورحلة في الصيف إلي الشام وسجل القرآن الكريم ذلك في قوله تعالي:( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((( (  (سورة قريش).

ومن سماحة الإسلام ويسره أنه لم يمنع من إقامة علاقات تجارية مع غير المسلمين إذا كان بينهم وبين المسلمين عهد وآمان بل أجاز لهم ذلك سواء داخل الدولة الإسلامية نفسها أو خارجها كما دل علي ذلك العديد من الأحاديث وصور التعامل التجاري التي تمت بين المسلمين وغيرهم في العصر الإسلامي الأول باعتبار أن التجارة من قبيل التعاون الإنساني الذي يسهم في توفير احتياجاته إذ أنه من المتعذر علي كل مجتمع توفير احتياجاته ما لم يستعن بغيره.

وفيما يلي نورد الأحاديث والآثار الدالة علي جواز التعامل التجاري مع غير المسلمين المعاهدين والمسالمين:

1- روي البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلي الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشترك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلي الله عليه وسلم "بيعاً أم عطية" أو قال: أم هبة؟ قال لا بيع فاشتري منه شاة(
). 

وروي البخاري أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم "اشتري من يهودي طعاماً إلي أجل ورهنه درعه" (
).

وقد ثبت عنه صلي الله عليه وسلم أنه أمر ثمامة بتصدير القمح إلي أهل مكة وهي حرب عليه حينما منع ثمامة عنهم ذلك حتى جهدت قريش وكتبوا إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلي ثمامة ليحمل الطعام إليهم فأمر رسول الله صلي الله عليه وسلم بذلك(
).

وهناك نصوص أخري تدل علي جواز التعامل التجاري مع غير المسلمين المعاهدين ومن ذلك ما رواه الامام أبو سيف في كتابه الخراج أن أهل منبج-قوم من أهل الحرب- كتبوا إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه "دعنا تدخل أرضك تجاراً وتعشرنا فشاور عمر أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم في ذلك فأشاروا عليه به"(
). وفي ذلك دلالة علي جواز التجارة مع غير المسلمين إذا قدموا بعهد وأمان.

كما أنه من الثابت أنه كانت الثياب تجلب إلي الحجاز في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم من اليمن ومصر والشام وأهلها كفار(
).

ويري الإمام أحمد بن حنبل جواز الشراء من الكفار وذلك حينما سأله المهنا بن يحي الشامي عن شهود المسلمين سوق الكفار للشراء منها فأجاب بقوله لابأس(
). وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلي جواز ذلك في قوله "إن الرجل سافر إلي دار حرب ليشتري منها جاز عندنا" واستدل بتجارة أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي أرض الشام وهي دار حرب"(
). كما جاز ذلك الإمام مالك مستدلاً بحديث عبد الرحمن بن أبي بكر السالف الذكر (
).

ورغم أن النصوص والأحاديث السابقة تدل علي جواز التبادل التجاري مع الدول غير الإسلامية.

إلا أن الشريعة الإسلامية لم تترك التبادل التجاري مع غير المسلمين هملاً بل قيدته بقيود وضوابط علي الدولة الإسلامية الالتزام بها ومنها:

1- منع تصدير الأسلحة ونحوها من أدوات الحرب والقتال للدول الأجنبية ويفهم ذلك المنع من أقوال علمائنا في هذه المسألة فقد نقل النووي "أن بيع الأسلحة لأهل الحرب حرام بالإجماع"(
). وقال ابن بطال فيما حكاه عنه ابن حجر "معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب علي المسلمين"(
).

وقال الإمام مالك في مدونته "لا يجوز أن يباعوا شيئاً مما يستعينون به في حروبهم من كراع أو سلاح أو حديد ولا شيئاً مما يرهبون به علي المسلمين في قتالهم"(
). وقد أشار صاحب الهداية إلي هذا المعني في قوله "لا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب ولا يجهز إليهم لأن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم ولأن فيه تقويتهم علي قتال المسلمين فيمنع من ذلك وكذا الكراع وكذا الحديد لأنه أصل السلاح" (
).  

وكذلك قال السرخسي "ولا يمنع التجار من دخول دار الحرب بالتجارات ما خلا الكراع والسلاح فأنهم يتقوون بذلك قتال المسلمين فيمنعون من حمله إليهم وكذلك الحديد فإنه أصل السلاح(
)وذكر قول الله تعالي:( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ( (الحديد آية 25).

2- منع تصدير كل ما هو حرام في حق المسلمين كالخمر والخنزير إلي الدول الأجنبية(
)، وكل ما يعينهم علي منكر لديهم مثل بيعهم العنب أو الشعير ليخذونه خمراً إذ أن ذلك لا يجوز كما أشار إلي ذلك ابن تيمية في قوله:"أن بيع الكفار عنباً أو عصيراً يتخذونه خمراً لا يجوز وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحاً يقاتلون به مسلماً"(
).

وكما قال نووي في المجموع "يكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والتمر يعمل النبيذ"(
).

3- منع استيراد كل ما فيه ضرر علي المسلمين(
). وبالنظر إلي أقوال الفقهاء نجد أن هناك اتفاقاً بينهم علي وجوب وضع قيود علي الصادرات إلي الدول الأجنبية بما يتفق ومصالح المسلمين، إذ أن ذلك المنع ليس مقتصراً علي السلاح وأدوات الحرب وإنما يشمل السلع التي يري الإمام فيها تقوية لأهل الحرب علي المسلمين(
)، ورغم أن الإسلام أجاز التبادل التجاري مع غير المسلمين إلا أنه لا يرضي أن تكون الأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس في الموقع الضعيف داخل الاقتصاد العالمي، ومن ثم تستمر تبعيتها للقوي الأجنبية. لأنه من الملاحظ أن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها الدول العربية المعاصرة كما هو حال الدول النامية الأخرى في علاقتها التجارية الخارجية هي علاقات التبادل غير المتكافئ مع الدول المتقدمة كما سبق أن أوضحنا في الباب الأول.

ولا ريب أن هذا مرفوض من الوجهة الإسلامية إذ أن الشريعة الإسلامية تأمر أتباعها بالتعاون فيما بينهم في كل المجالات بما في ذلك المجال اقتصادي فقال تعالي: ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( (المائدة آية 2).

ولا جدال أن ضعف العلاقات التجارية فيما بين الدول العربية مخالف لما أمر الله به هذه الأمة من إقامة الوحدة فيما بينهم  ( ((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ( (آل عمران 103)، لاسيما الوحدة الاقتصادية بين الأمة الإسلامية التي شبهها رسول الله صلي الله عليه وسلم بالجسد الواحد إذ اشتكي منه عضو تداعي له باقي الجسد بالسهر والحمى، ومخالف لما كانت عليه الدولة الإسلامية في عهودها الأولي إذ كانت السلع تنتقل بين أقاليمها بحرية تامة دون أن يواجهها أية عوائق تذكر(
) أو أية رسوم تفرض عليها باتثناء الزكاة التي تفرض(
). 

بينما نجد أن تجارة الدول العربية تعاني الكثير من العوائق التي تحول دون انسيابها بينها وتفضيلها حينئذ التعامل التجاري مع غير المسلمين لاسيما الدول المتقدمة التي تعتبر الزبون المفضل والشريك التجاري الهام للدول العربية رغم الغبن الفاحش الذي يلحق بهذه الدول الأخيرة مع تعاملها مع هذا الشريك.

والتساؤل الذي يطرح نفسه من الوجهة الإسلامية هو: هل قوة الارتباط التجاري للمسلمين مع غير المسلمين مقابل ضعف ذلك الترابط التجاري بين المسلمين أنفسهم يتمشي مع تعاليم الشريعة الإسلامية الداعية إلي التعاون فيما بين المسلمين؟

إننا إذا أمعنا النظر في هذا التساؤل فإنه يمكن تفسيره علي أنه نوع من الموالاة للأمم الكافرة التي نهانا عنها القرآن الكريم في قوله تعالي:  ( (( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((((( ( (المجادلة آية22).

وفي قوله تعالي: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ( (الممتحنة 1). وفي الوقت الذي يمكن لنا أن نقين السوق العربية المشتركة التي يتحقق من خلالها وحدة تكامل وتكتل المسلمين التي أمرهم الله عزوجل بها في مواضع كثيرة في كتابه الكريم فقال تعالي: ( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( ( (الحج أية: 78), وقوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ( (آل عمران أية 103). وقوله تعالي : ، و بها يقل اعتماد الدول العربية الإسلامية علي غيرها من الدول الأجنبية مالياً وتجارياً وغذائياً وتكنولوجياً ويقوي موقفنا التفاوضي مع دول العالم الخارجي وبما يحقق لنا علاقات متكافئة(
)و ومتوازنة إلا أننا بدلاً من ذلك رضينا أن نبقي بين متفرق الطرق أمام التكتلات الاقتصادية الدولية والدول العملاقة التي مازالت تتزايد لديها النزعة الحمائية أمام صادراتنا خاصة الصناعية منها ونحن مازلنا نفتح أسواقنا وقلوبنا لهم ونحسن الظن بهم رغم تلك العراقيل والعلاقات غير المتكافئة بل والجائرة، وصدق الحق تبارك وتعالي حيث يقول:  ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( (آل عمران أية 119).

وأخيراً فإنه يجدر بنا قبل أن نختم هذا المبحث أن نشير إلي نقطة هامة تتعلق بالتبادل التجاري مع الدول غير المسلمة وهي نوعية السلع المستوردة من هذه الدول إذ أنها يغلب عليها السلع الصناعية والتقنية والسلع الغذائية. وإذا كان هناك ما يبرر استيراد السلع الصناعية والتقنية بنسبة كبيرة في ظل ظروف التخلف الاقتصادي الراهنة والتي يجب أن نجعلها مؤقتة فإن الشيء الذي لا يغتفر هو اعتماد الدول العربية وبشكل كبير في غذائها علي الدول المتقدمة رغم أن الدول العربية تمتلك مقومات الإنتاج الغذائي الأمر الذي يكشف عن التفريط والإهمال وما كان أغنانا معشر المسلمين عن الاعتماد علي غيرنا في تدبير  أقواتنا لو اهتدينا بتعاليم الإسلام الذي يأمرنا بعمارة الأرض والاستفادة من خيراتها بزراعتها فها هو رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول "إن قامت الساعة وبيد أحكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليفعل" وقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضاً مواتاً فهي له"(
).      

إلا أننا معشر المسلمين علي النقيض من ذلك قد أهملنا الإنتاج الزراعي ووضعنا أنفسنا رهينة لدي العالم غير الإسلامي نستورد منهم قوتنا اليومي ونمد أيدينا لهم استجداءاً لطلب المعونات الغذائية تلك المعونات التي أصبحت كالسيف المسلط على التنمية الزراعية العربية(
) وعملت على تحويلنا إلى متسولين ننتظر ما يقدمه لنا الغرب من فتات الخبز وبقايا الموائد لإشباع البطون المسلمة الجائعة التي أصبح ملؤها أو إشباعها يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه الدول العربية في الوقت الراهن, وهذا ما لا يرضاه ديننا الإسلامي إذ أن طلب المعونات والهبات من القوم الكافرين فيه إهانة للمسلم لأنه في هذه الحالة يقف موقف السائل "والسائل بحكم حاجته يتذلل للناس ويستكين لهم"(
) الأمر الذي يحتم على الدول العربية أن تبتعد عن مثل هذا الموقف. وأن تهتم بالتنمية الزراعية التي حث عليها الإسلام لتحمي نفسها من الوقوف في مخاطر استيراد الغذاء.

المبحث الثاني

موقف الشريعة الإسلامية 

من الاقتراض من الدول الأجنبية

يجدر بنا قبل مناقشة موقف الشريعة الإسلامية من الافتراض من غير المسلمين أن نشير إلي أن هذه الشريعة الغراء أجازت القرض- القرض الحسن- بل وحثت عليه فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر علي معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه(
). 

وقوله صلي الله عليه وسلم "ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كصدقتها مرة"(
).

ومما يجدر ذكره في هذا السياق أن القرض الحسن ليس من قبيل المسألة المنهي عنها في الإسلام لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يستقرض ولو كان في ذلك شيء لما استقرض عليه الصلاة والسلام(
).

وإذا كان الإسلام أجاز القرض الحسن فيما بين المسلمين فما موقف الإسلام من الافتراض من غير المسلمين؟ من الواضح أن الشريعة الإسلامية لم تمنع الاقتراض من غير المسلمين بل أباحته تدل الأحاديث الآثار التالية:

· ما رواه البخاري عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبر أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسَقْاً لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبي أن ينظره فكلم جابر رسول الله صلي الله عليه وسلم ليشفع إليه فجاءه رسول الله صلي الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالفذ له فأبي فدخل النبي صلي الله عليه وسلم النخل فمشي فيها ثم قال لجابر "جُدَّ له فأْوف له الذي له فجده بعد ما رجع رسول الله فأوفاه ثلاثين وسقاً وفضلت له سبعة عشر وسقاً"(
). 

· ما روي عن عبد الله الهوزي قال "لقيت بلالاً مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت يا بلال كيف كانت نفقة رسول الله صلي الله عليه وسلم منذ بعثه الله تعالي إلي أن توفي رسول الله صلي الله عليه سلم قال ما كان له شيء، كنت أن الذي ألي ذلك وكان إذا أتاه الإنسان مسلماً فرآه عارياً يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه حتى اعترضني رجل من المشركين فقال يا بلال إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني ففعلت"(
).  
وقد فهم العلماء أن جواز الاقتراض من الأجنبي مقيد بقيود وشروط يجب الالتزام بها حتى يصبح الاقتراض من الأجنبي مقيد بقيود وشروط يجب الالتزام بها حتى يصبح الاقتراض جائزاً شرعاً وهي: ألا يترتب علي القرض شيء من الموالاة للكافرين أو الذلة والهوان للمسلمين وألا يشمل علي فوائد ربويه محرمة (
). يضاف إلي ذلك أنه إذا كان الإسلام لم يمنع الاقتراض العام إلا أنه لم يجعله في نفس الوقت أداة سهلة تقدم عليها الحكومات لإشباع شهواتها الانفاقية بل نظمه وفق ضوابط معينة تراها الشريعة الإسلامية سواء كان ذلك في الظروف العادية أو غير العادية كما يتضح ذلك من هذه الفقرة. 

القرض العام في ظل الظروف العادية:

نجد أن الإسلام لا يقر  للدولة الاقتراض في الظروف العادية حيث لا توجد حاجة ملحة لذلك في ظل تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يتحاشى الدخول في قروض لا حاجة للدولة إليها(
).

القرض العام في ظل الظروف غير العادية:

من الممكن أن تجد الدولة نفسها في ضائقة مالية تدفعها إلي الاقتراض العام، وقد أجازت الشريعة ذلك مع مراعاة الشروط التالية:

أ- ضرورة الالتزام بترتيب مصادر الإيرادات القومية:

ومعني ذلك أن علي الدولة الإسلامية أن تعتمد في حاجاتها أولاً علي مواردها الشرعية كالزكاة والخراج وسائر الأموال العامة ومتي عجزت تلك الموارد يمكنها اللجوء إلي الاقتراض مثلما كان يعمل رسول الله صلي الله عليه وسلم فكان يقترض علي أموال الصدقة "كما اقترض صلي الله عليه وسلم من ربيعة المخزومي قرضاً عند التجهيز لغزوة حنين"(
). 

ب- مراعاة المقدرة علي الوفاء:

ويعني هذا أن علي الدولة ضرورة التعرف علي إيراداتها ونفقاتها في المستقبل وقدرتها علي الوفاء حتى لا تقع في إسار الديون (
) التي أشار الإسلام إلي قسوتها وعدلها نبينا محمد صلي الله عليه وسلم بالكفر في قوله صلي الله عليه وسلم "أعوذ بالله من الكفر والدين" فقال رجل له أتعدل الكفر بالدين يا رسول الله فأجاب: نعم(
)، والتي حذر الفقه الإسلامي من مغبة الوقوع فيها طالما تتوفر القدرة علي الوفاء علي سدادها حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه في الاقتصاد القومي تتحمل أعباءه الأجيال اللاحقة وذلك لحساب الأجيال المعاصرة وفيما(
) يلي بعض أقوال علمائنا التي تؤكد علي ضرورة مراعاة المقدرة علي السداد وفي ذلك يقول حجة الإسلام الغزالي "ولسنا ننكر جواز الإستقراض ووجوب الاقتصار عليه إذا دعت المصلحة إليه ولكن إذا كان ولي الأمر لا يرتجي وصول مال إلي بيت المال يزيد عن مؤمن العسكر ونفقات المرتزقة في الاستقبال فعلي ماذا الاتكال في الإستقراض مع خلو اليد في الحال وانقطاع الأمل في المال"(
).

ويقول الشاطبي "الإستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجي وأما إذا لم ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل بحيث لا يغني كبير شيء فلابد من جريان حكم التوظيف"(
). والتوظيف (الضرائب) علي القادرين من أفراد الشعب عند الشاطبي مقدم علي الاقتراض وقد كان رسول الله صلي الله عليه وسلم حينما تنشأ حاجة يحث الناس علي الإنفاق وهم بدورهم يلبون النداء"(
).

ج- وجود حاجة حقيقية للاقتراض:

وهذا يعني أن تقوم الدولة قبل اقتراضها باستيفاء مواردها الشرعية من جهة وبترشيد نفقاتها من جهة أخري والحاجة التي تبقي بعد ذلك يجوز الاقتراض لها بقدر ما يدفعها(
).

وفي ذلك يقول القاضيان الماوردي وأبو يعلي لو اجتمع علي بيت المال حقان ضاق عنهما واتسع لأحدهما وكان لولي الأمر إذا خاف الضرر والفساد أن يقترض علي بيت المال فيما يكون منهما ضرورياً(
) ويقول الإمام الجويني "أجوز الإستقراض عند اقتضاء الحال وانقطاع الأموال ومصير الأمر إلي منتهي يغلب الظن فيه استيعاب الحوادث لما يتجدد في الاستقبال"(
).

وبالنظر إلي الدول العربية فإنه يتضح أنها سمحت لنفسها الاقتراض بالربا وهي بهذا اقترفت إثماً كبير وجريمة نكري حـــرمها الله في القـــرآن الكــريم فقال تعالي: ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( (البقرة آية275)، وجعله رسوله صلي الله عليه وسلم من السبع الموبقات فقال صلي الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها أكل الربا(
) بل أنه تعالي حرم الربا علي اليهود وجعل أكله سبباً لتحريم الطيبات عليهم قال تعالي: ( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((....  ( (النساء آية 160-161). 

ورغم أن الأدلة السابقة تدل دلالة قطعية علي حرمه الربا في شريعة الإسلام وهذا وحدة كاف لإبعاد أي تضليل أو تأويل ورغم أننا لسنا بحاجة إلي مناقشة أطول لما حسمته المجامع والندوات والمؤتمرات الإسلامية إذ أنه لا طائل وراء ذلك إلا أنه يجدر بنا أن نشير في هذا الصدد إلي ما جاء في قرارات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التي من خلالها دحضت كل الشبهات التي يثيرها بعض المغرضين وأصحاب الهوى من أن الربا المحرم في الإسلام يقتصر علي ربا القروض الاستهلاكية دون الربا القروض الإنتاجية. حيث قرر المؤتمر أن الفائدة علي أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق بين ما يسمي بالقرض الاستهلاكي وما يسمي بالقرض الإنتاجي لأن نصوص المؤتمر كذلك أن الإقراض بالربا محرم لا يرفع إثمه إلا ضرورة حفظ النفس أو الدين أو ما إليهما(
).    

والسؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا جنت هذه الدول من اقترافها معصية الربا المحرم في الإسلام ؟  

النتيجة كما هي واضحة للعيان أن أصبحت تلك الدول تتلظي بنيران الديون الربوية (القروض الربوية) تبحث عن باب النجاة بعد ما فاقت من سباتها علي نزيف من الديون لا تستطيع إيقافه بفعل ما اقترضته بعض الفئات المهزومة في عقيدتها وصدق الخالق البارئ حينما قال: ( (((((((( (((( (((((((((((( ( (البقرة 276). فها هي تلك الدول العربية ما زالت تعاني من آثار المحق الذي توعد الله به المتعاملين بالربا ولم تخرج من دائرة التخلف والتبعية إلي آفاق التقدم والنمو بل ما زالت تعد من بين الدول النامية التي تتسم اقتصادياتها بكل سمات التخلف الاقتصادي عاجزة عن تحقيق الاستقلال الاقتصادي حتى أبسط صورة وهو تأمين لقمة العيش ورغيف الخبز للبطون العربية.  

وحسبنا أن ننظر في هذا الصدد إلي كارثة الديون التي قصمت ظهر هذه الدول وأصبحت أداة لاستنزاف حصيلة صادراتها من النقد الأجنبي.

ووفقاً لما أشار إليه التقرير الاقتصادي العربي الموحد فقد استمر حجم الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة في الارتفاع حيث بلغ نحو 152 مليار دولار في عام 1990 (
)  في حين أنه كان لا يتجاوز 92.7 مليار دولار في عام  1984 (
)بينما بلغت خدمة هذه الديون (الفوائد+ الأقساط) في عام 1990 نحو 16.8 مليار دولار في حين لم تتجاوز تلك الخدمة 10.4 مليار دولار عام 1985(
).

وإذا ما أردنا إبراز قيمة مدفوعات الفائدة علي الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة باعتبار أن ذلك يتعلق بالمراباة الدولية المحرمة في الشريعة الإسلامية فإنه كما يتضح من الإحصاءات أن تلك المدفوعات بلغت نحو  4.9 مليار دولار في عام 1990 بعد أن كانت 3.6 مليار في عام  1985(
).

وهذا ما يعكس الخسارة التي يفقدها هذه الدول المدنية من مواردها المالية المحدودة بسبب عملية المراباة. وهي الخسارة التي تمثل في الواقع الثمن أو الضريبة التي تدفعها هذه الدول لابتعادها عن إتباع النظام الاقتصادي الإسلامي.

ولا ريب أن الديون الخارجية وكلفتها التي أصبحت تشكل أداة لتكريس علاقات التبعية مع الدول الدائنة وعقبة رئيسية أخري في طريق التنمية الاقتصادية للدول المدينة جعلت الدول الأخيرة تتخبط بعد أن ابتلعت الطعم المسموم مطالبة بضرورة إعادة صياغة العلاقات المالية الدولية علي أساس المشاركة الإسلامية التي تعتبر احدي الصيغ الأساسية للتمويل في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي الذي به قوام الحياة وسعادة البشرية لا علي أساس التمويل الربوي(
) المستمد جذوره من النظام الاقتصادي الرأسمالي الحالي الذي بات المجتمع الدولي مقتنعاً  بضرورة تغييره بنظام اقتصادي جديد(
).  وصدق الحق تبارك وتعالي في قوله: ( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( (  (البقرة آية 279).

حقاً إن الواقع المؤلم الذي تعيشه الأمة الإسلامية التي رضيت أن يكون عماد اقتصادها الربا يدل  علي أنها في حالة حرب مع الله ورسوله إذ أن تلك الدول يسودها الحرب والدمار والتفكك والتمزق والتجزئة، والتخلف الاقتصادي والتبعية، والتضخم والبطالة وغلبة الدين.

وكان من أولي عوامل ذلك التخلف والتبعية والمشاكل الاقتصادية الأخري وقوع هذه الدول في شرك ربا الديون الخارجية. تلك الديون التي جلبت علي هذه الدول في الماضي الاستعمار العسكري(
) وجرت عليها في الوقت الحاضر التسلط السياسي و الاستغلال (الاستعمار) الاقتصادي. فها هي المؤسسة الربوية الأم (صندوق النقد الدولي) والدول الدائنة يملون السياسات التقشفية علي الدول المدينة المغلوب علي أمرها الأمر الذي أفقد هذه الدول الأخيرة كرامتها السياسية وكشف لها أن الاعتماد علي القروض الربوية في تمويل التنمية الاقتصادية فيه خسارة اقتصادية كبيرة وصدق الله العظيم الذي قال: ( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((( ( (طه آية 123، 124). 

المبحث الثالث

موقف الشريعة الإسلامية من تقديم

المعونات المالية الإسلامية للدول الأجنبية

يتضح موقف الشريعة الإسلامية من تقديم المساعدات المالية لغير المسلمين إذا ما رجعنا إلي كتاب الله الكريم الذي نجد فيه أصلاً عاماً يحكم هذا النوع من المساعدات يتمثل في قوله تعالي: ( (( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( ( (الممتحنة آية 8). وهذه الآية الكريمة تعتبر المعيار الأساسي لمن أراد مساعدة غير المسلمين. 

وقد شرع الإسلام التبرعات بين المسلمين وغيرهم من أهل الأديان المختلفة تأليفاً لقلوبهم علي الإسلام أو كسباً لنصرتهم أو دفعاً لشرهم(
)،وقد ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم أعطي صفوان بن أمية مائة من الإبل(
) وهو كان مشركاً وقال: "والله لقد أعطاني النبي صلي الله عليه وسلم وإنه لا بغض الناس إليّ فما زال يعطيني حتى أنه لأحب الناس إليّ" (
)، وعن أنس أن رسول الله صلي الله عليه وسلم "لم يكن يسأل شيئاً عن الإسلام إلا أعطاه قال فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاءٍ كثير بين جبلين من شاء الصدقة، قال فرجع إلي قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة"(
). 

وهذا الحديثان يدلان علي جواز إعطاء غير المسلم تأليفاً لقلبه علي الإسلام(
)، كما أن هناك من العطاء ما شرعه الإسلام بغرض كف الأذى عن المسلمين، كما جاء عن ابن العباس أن قوماً كانوا يأتون النبي صلي الله عليه وسلم أعطاهم من الصدقات مدحوا الإسلام وقالوا هذا دين حسن وأن منعهم ذموا وعابوا"(
). 

وقد وردت نصوص إسلامية وحديث وقائع في صدر الإسلام علي جواز إعطاء الكفار المسلمين مساعدات مالية فقد روي سعيد بن المسيب أن رسول الله صلي الله عليه وسلم تصدق علي أهل بيت من اليهود صدقة فهي تجري عليهم"(
).

وقد روي عن سعيد بن جبير قال: قال رسول الله صلي الله عليه سلم لا تصدقوا إلا علي أهل دينكم فنزلت الآية "ليس عليكم هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير يوف إليكم وانتم لا تظلمون" فقال صلي الله عليه وسلم: "تصدقوا علي أهل الأديان"(
) .

وجاء في كتاب الخراج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر من باب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر فضرب عضده من خلفه فقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال فما ألجأك إلي ما أري: قال أأل الجزية والحاجة والسن: فأخذ عمر رضي الله عنه بيده فذهب به إلي منزله فرضخ له من المنزل بشي ثم أرسل إلي خازن بيت المال فقال انظر هذا وضرباءه  فوالله  ما أنصفناه إذ أكلنا شبيبته ثم نخذ له عند الهرم" ثم تلا قوله تعالي"إنما الصدقات للفقراء والمساكين" فالفقراء هم المسلمون وهذا من المساكين، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه"(
). 

وقد روي أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر عند مقدمة الجابية من أرض دمشق بقوم مجذمين من النصارى فأمر رضي الله عنه أن يعطوا من الصدقات وأن يجري عليهم القوت (
). وري أن صفية زوج الرسول صلي الله عليه وسلم تصدقت علي يهوديين من قرابتها فبيع ذلك بثلاثين ألفا(
).

وثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم  "أهدي إلي أبي سفيان رضي الله عنه تمر عجوة حين كان بمكة حربياً واستهداه إدماً وبعث بخمسمائة دينار إلي أهل مكة حين قحطوا لتفرق بين المحتاجين منهم" (
). وكان أهل مكة أنذاك مشركين حربيين(
).

وإذا كان الإسلام أجاز المساعدات بطريقة المنح التي لا ترد فإن تقديم المساعدة بطريقة القروض التي ترد يكون جائزاً من باب أولي وفق ما يقتضيه القياس الصحيح(
).

ويمكننا أن نستنتج من النصوص والوقائع السابقة جواز إعطاء الأجانب المسالمين مساعدات مالية سواء في صورة منح قروض، إلا أنه لا يفهم أن تلك المساعدات تسلتزم أو تقتضي موالاة الكافرين المنهي عنها في الإسلام(
) أو أنها مطلقة بلا قيود أذ أن الشريعة الإسلامية قيدت جواز تقديم المساعدات لغير المسلمين بشروط منها ما يلي(
):

1.  ألا تقدم المساعدات المالية الإسلامية إلي الدول الأجنبية التي تعلن الحرب علي المسلمين أولها علاقات عدائية لقوله تعالي: ( ((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (الممتحنة آية9).
2.  ألا يترتب علي تلك المساعدات إلحاق الضرر بالمسلمين كاستخدامها في شراء أسلحة لمحاربة المسلمين أو استخدامها في أوجه غير مشروعة.
3.  ألا تشمل علي أمر محظور شرعاً كالربا.
4.  ألا تكون تلك المساعدات والقروض من مال زكاة وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الزكاة سواء كانت زكاة البدن أو زكاة المال لا يجوز إعطائها للكافر سواء كان ذمياً أو مستأمناً أو مسالماً أو محارباً(
) مستدلين في ذلك بحديث النبي صلي الله عليه وسلم لمعاذ حينما بعثه إلي اليمن "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علي فقرائهم"(
).  
5. وأن تكون الغاية من هذه القروض نصرة الإسلام.

وبالنظر إلي الواقع المعاصر فإننا نجد أن أسلوب المساعدات والتبرعات أضحت بمثابة الجسر الذي تعبر من خلاله النصرانية واليهودية إلي الدول والمجتمعات الفقيرة الإسلامية وغيرها لتأليف القلوب المسلمة علي النصرانية أو كسباً لموالاتهم وتحقيق أطماعهم. حتى أصبحت تلك المساعدات التي تدفع من وسائل استعباد الشعوب والحكومات، في الوقت الذي أصبح فيه الإسلام ينتقض من أطرافه ويغزى في عقر داره ولا ريب أن المسلمين هم أولي الناس بتأليف القلوب علي الإسلام(
). 
المبحث الرابع

موقف الشريعة الإسلامية من الودائع المصرفية

والتوظيفات المالية لعربية في الدول غير الإسلامية.

الذي يظهر أن وضع الوديعة لدي الأجنبي أمر جائز متي ما ظهر للمسلم أمانته وصدقه إذ أن الأجانب ليسوا سواء ففيهم الأمين وفيهم الخائن(
) كما أخبرنا الله سبحانه وتعالي في كتابه: ( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((( ((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (آل عمران أية 75). وقد فسر الشوكاني معني هذه الآية في قوله: "أن أهل الكتاب منهم الأمين الذي يؤدي أمانته وإن كانت كبيرة وفيهم الخائن الذي لا يؤدي أمانته وإن كانت حقيرة ومن كان أميناً في الكثير فهو في القليل أمين بالأولي ومن كان خائناً في القليل فهو في الكثير خائن بالأولي"(
). 

ويري شيخ الإسلام ابن تيمية جواز ائتمان الأجانب حيث يقول "فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن كما قال تعالي: ( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (آل عمران 75) ولهذا جاز ائتمان أحدهم علي المال"(
).

وعلي ضوء ذلك فإنه يتبين لنا أن الإيداع لدي الأجانب أمر جائز متي ما تحققت أمانتهم برد هذه الوديعة. وإذا ما نظرنا إلي الوضع الحالي للودائع العربية في الدول الأجنبية فأننا نجد أنها لم تعد في مأمن إذ أنها تهدد الكثير من المخاطر كالتجميد والمصادرة...الخ بل أن بعضها وقع في ذلك وهذا يعني أن شرط الأمانة لم يعد متوفراً في هذه الدول الأجنبية حتى يصبح الإيداع لديها مُطَمْئِناً. فضلاً عن أن هذه الودائع أصبحت تغذي اقتصاديات الدول الأجنبية مما يقويها ويدعمها ضد الدول الإسلامية.

أما فيما يتعلق بموقف الإسلام من التوظيفات المالية العربية في الدول الأجنبية فإنه كما اتضح لنا أن الجزء الأكبر من هذه التوظيفات جاءت علي شكل ودائع مصرفية وسندات أذونات خزانة وقروض بفائدة وهنا يراد اعتراض شرعي علي مثل هذه التوظيفات "إذ أنها توظيفات محرمة شرعاً بالنصوص القاطعة لأن هذه السندات والأذون والودائع كلها قروض بفائدة(
).    

ناهيك عن المخاطر الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تكتنف تلك التوظيفات. وهكذا يتبين أن الدول العربية بقسميها دول الفائض ودول العجز أصبحت لقمة سائغة للمرابين يتعاملون بالربا أخذاً وعطاءاً جهاراً عياناً وكأنهم هم الذين خصهم رسول الله صلي الله عليه وسلم في قوله: "سيأتي علي الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه منه غباره"(
) وفي قوله عليه الصلاة والسلام "يأتين علي الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام"(
). 

خلاصة الفصل:

يتضح مما سبق أن الشريعة الإسلامية لم تمنع إتباعها من إقامة علاقات تجارية مع غيرهم من غير المسلمين كما دل علي ذلك العديد من صور التعامل التجاري في العصر الإسلامي الأول كملا أنها لم تترك ذلك التعامل هملاً بل قيدته بقيود وضوابط علي الدولة الإسلامية الالتزام بها. كما أن الشريعة أجازت الاقتراض من غير المسلمين بشروط يجب الالتزام بها ألا يشمل علي ربا وضرورة الاعتماد في البداية علي الموارد الشرعية كالزكاة والخراج وسائر الأموال الأخرى ومراعاة المقدرة علي الوفاء ووجود حاجة حقيقة للاقتراض وألا يترتب علي الاقتراض الخارجي مساس بعقيدة المجتمع وأخلاقياته.

أما فيما يتصل بموقف الشريعة من تقديم المعونات المالية الإسلامية للدول الأجنبية فيتضح أن هناك أصلاً عاماً يحكم هذا النوع من المساعدات يتمثل في قوله تعالي: ( (( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( (الممتحنة آية8)، وقد وردت نصوص ووقائع في صدر الإسلام تدل علي جواز مساعدة غير المسلمين المسالمين علي ألا يفهم أن تلك المساعدات تقضي الموالاة للكافرين المنهي عنها في الإسلام أو أنها مطلقة، إذ أن الشريعة قيدت جواز تقديمها لغير المسلمين بشروط منها ألا تقدم إلي الدول التي تعلن الحرب علي المسلمين. أما فيما يتصل بموقف الشريعة الإسلامية من التوظيفات المالية العربية في الدول الأجنبية فالذي يظهر أن الإيداع لدي الأجنبي أمر جائز متي ما ظهر للمسلم أمانته، أما عن الفوائض شرعي كونها توظيفات اشتملت علي الربا.

الفصل الثالث
وسائل خاصة في علاج التبعية الاقتصادية

وتنظيم الدراسة في هذا الفصل في المباحث التالية:

المبحث الأول: وسائل علاج التبعية الغذائية.

المبحث الثاني: وسائل علاج التبعية المالية في دول العجز.

مقدمة:

بعد دراسة الفجوة الغذائية المتفاقمة والأسباب الرئيسية لتدهور القطاع الزراعي وعجزه عن تلبية متطلبات الدول العربية من الغذاء فإنه يجدر بنا- بعد أن ناقشنا الوسائل العامة التي يمكن أن تسهم بشكل فعال في تضييق هذه الفجوة وتحد بالتالي من التبعية الغذائية للعالم الخارجي- أن نستعرض أيضاً وسائل العلاج الخاصة والتي من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية الغذائية في الدول العربية ويحقق لها المزيد من الاستقلال الاقتصادي والغذائي. ولابد من الإشارة في هذا المجال إلي أن المعالجة الجذرية لمشكلة التبعية الغذائية لا يمكن أن يقدر لها النجاح ما لم تسع هذه الدول جاهدة إلي التغلب علي المشاكل والعقبات التي وقفت أمام التنمية الزراعية والعربية والتي سبق إيضاحها بشيء من التفصيل. ومن هذا المنطلق فإن هذا المبحث سيركز علي وسائل العلاج الخاصة بالتبعية الغذائية وهي علي النحو التالي:

المطلب الأول: التنمية الريفية المتكاملة.

المطلب الثاني: زيادة معدل الاستثمار الزراعي وتوفير التمويل الزراعي.

المطلب الثالث: عقد السلم الشرعي والتمويل الزراعي.

المطلب الرابع: ترشيد السياسة السعرية وتحسين الكفاءة التسويقية. 

المطلب الأول

عملية التنمية الريفية المتكاملة

أشرفنا فيما سبق إلي أن من أسباب تدهور الإنتاج الغذائي في الدول العربية إهمال التنمية الريفية والهجرة نحو المناطق الحضارية بسبب التخلف الكبير الذي يعاني منه الريف العربي قياساً بالمجتمع الحضري والتفاوت الواضح في مستويات الدخول والمعيشة والخدمات العامة، الأمر الذي أدي في النهاية إلي اختلال التوازن الاجتماعي وتسبب في نزوح القوي العاملة إلي المدن والمناطق الحضرية مقابل نقص تلك القوي في الأرياف الزراعية، ولا ريب أن معالجة الوضع الغذائي العربي وزيادة الإنتاج الزراعي- الذي يعتبر هو الحل الفعلي لمشكلة الغذاء في العالم العربي- لا يمكن أن تتم بمعزل عن المعالجة الشاملة للوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان الريف باعتبار أن الإنسان هو حجر الزاوية في تحقيق أي تطور مستهدف إذ بدون تنمية ذلك الإنسان وتوفير احتياجاته الأساسية لا ينتظر منه أن يكون عنصراً فعالاً في العملية التنموية(
) ومن هنا تبرز أهمية التنمية الريفية المتكاملة في الدولة العربية.

والتنمية الريفية ما هي إلا جزء من التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقصد بها تحسين مستوى معيشة سكان الريف بما يسمح لهم في المستقبل من رفه مستويات المعيشية بمجهوداتهم الذاتية(
) ويمكننا في هذا الصدد أن نجمل أهداف التنمية الريفية في النقاط الآتية(
):

1- زيادة الإنتاج الغذائي بما يضمن مستوي مناسباً من التغذية لسكان الريف وفائضاً يمكن تبادله في السوق المحلية. 

2- العمل علي زيادة دخول سكان الري بهدف بقائهم في الريف الزراعي وذلك من خلال رفع إنتاجيتهم بالتطوير المستمر التكنيك المستخدم في العملية الإنتاجية ومن خلال تحقيق نسب تبادل عادلة ومتكافئة بين المنتجات الزراعية التي ينتجها اللازراعية وبالذات الصناعية.
جـ-  الحد من هجرة الريفيين- وخاصة السواعد النشطة الشابة- إلي خارجه للبحث عن فرص عمل.

يضاف إلي ذلك هناك أهداف أخري طويلة الأجل للتنمية الريفية تتمثل في إدخال تغيرات جذرية في الهياكل الإنتاجية والفن الإنتاجي المستخدم والخدمات الإنتاجية والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية العاملة والريف بحيث تؤدي تلك التغيرات إلي تحويل فقراء الفلاحين من معدمين إلي منتجين(
).

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن كثير من الدول النامية اتبعت عدة مداخل لمعالجة المشاكل التي تواجه التنمية الريفية ومن تلك المداخل ما يلي(
).

1- مدخل الحد الأدنى لجهود التنمية (مدخل الحزمة الدنيا) ويهدف هذا المدخل إلي تقديم الحد الأدنى من الخدمات والفنون الإنتاجية في القطاع الزراعي أي أنه يهدف إلي توفير الحد الأدنى لتحسين مستوي المعيشة من خلال زيادة الإنتاج الزراعي.

2- المدخل الثاني وهو المدخل الوظيفي وفي هذا المدخل يتم التركيز علي بعض المشروعات التي يستفيد من عوائدها مختلف فئات سكان الريف مثل مشروعات الأشغال العامة والإقراض الزراعي لصغار المزراعين أو مشروعات النقل والمواصلات والصحة والمياه لخدمة فقراء الريف.
3- المدخل الثالث وهو مدخل التنمية الريفية المتكاملة وفي هذا المدخل يتم التركيز علي الجوانب التالية:
1- توفير  عوامل الجذب في الريف للحد من ظاهرة النزيف البشري وذلك من خلال الخدمات الصحية والتعليمية والتنمية السكنية إذ من الواضح أن تقريب مستويات المعيشة بين الريف والمدينة لا يقتصر علي مجرد تقريب مستويات الدخول بينهما وإنما يشتمل علي عوامل الجذب كالخدمة التعليمية والصحية وغيرها.
2-  أن تواجه  التنمية الريفية إلي غالبية سكان الريف ولمقابلة احتياجاتهم الأساسية.
5-    إتاحة الفرصة لسكان الريف في المشاركة  في عملية التنمية الريفية وتهيئة الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لأحداث هذه التنمية.
ورغم أن هذا المدخل يعتبر أكثر تكلفة من المداخل السابقة إلا أن تجارب الكثير من الدول أثبتت أن أفضل المشاريع تصميماً لخدمة فقراء الريف وفقاً للمدخلين السابقين لا تعطي أكثر من 50% من عائدها للفقراء ومن ثم فإن المدخل سوف يتضمن توصيل الفائدة والخدمة لمستحقيها(
).

وتزداد أهمية التنمية الريفية المتكاملة في الدول العربية نظراً للمكانة التي يمثلها الاقتصاد الريفي في الاقتصاد العربي كما يتضح ذلك من الحقائق التالية:

1.  أن نسبة 46%(
) من إجمالي السكان يعيشون في الأرياف بل أه ترتفع تلك النسبة إلي ما فوق ذلك في العديد من الدول العربية وهذا يعني أن الريف العربي يستوعب جزءاً كبيراً من القوي العاملة.
2.  أن نسبة 38% من القوي العاملة العربية يشتغلون في القطاع الزراعي. وتتجاوز تلك النسبة في بعض الدول العربية 60% كما في الصومال والسودان واليمن  وحوالي 50% في موريتانيا عام 1990(
).
وهذا يعني أن القطاع يعتبر مصدر رزق لكثير من العمالة العربية فبلغ الناتج الزراعي العربي عام 1989 نحو 45 مليار دولار وهو ما يمثل بنسبة 12.3%  من الناتج المحلي الإجمالي مع ملاحظة أن الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في اقتصاديات الدول العربية تختلف من دولة لأخرى إذ أنه في حين تمثل مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للكويت وقطر 1% فإنها تبلغ في الصومال 68%(
).

ومن ذلك كله تبرز أهمية ومكانة الاقتصاد الريفي في الدول العربية ورغم تلك الأهمية فإنه يعتبر من أكثر القطاعات تخلفاً وجموداً وتدهوراً في الإنتاجية والدخل ومستوي المعيشة. وهذه الظاهرة تبرز عادة في حالة الفقر المدقع التي يرزخ تحتها غالبية سكان الريف المحرومين نتيجة انخفاض مستوي المعيشة المقترب من مستوي الكفاف أو ما دون ذلك(
).

وعليه فإن التنمية الريفية تعتبر أحد الحلول الكفيلة بحل المشاكل التي تواجه قطاع الزراعة والعاملين فيه حيث تتعدي مهمتها إلي تنمية المجتمع الريفي وبالذات الزراعيين منهم الذين يعتبرون أهم عنصر في عملية التنمية الزراعية.

ولا ريب أن نجاح التنمية الريفية المتكاملة سيؤدي- بالإضافة إلي زيادة الإنتاج الغذائي- إلي خلق آثار إيجابية لصالح كافة قطاعات الاقتصاد والتي منها ما يلي(
).
1.  توسيع السوق المحلية:
حيث إن التنمية الريفية تزيد من القوة الشرائية لسكان الريف الأمر الذي يؤدي إلي زيادة المطلب علي السلع الصناعية ويوسع من حجم سوقها. كما أن التنمية الريفية لا يقتصر أثرها علي زيادة الطلب علي السلع الصناعية وإنما يمتد أثرها إلي زيادة الطلب علي المداخلات التي تشكل منتجات صناعية مثل الأسمدة والمعدات والآلات الزراعية وغيرها.
2.  توفير النقد الأجنبي:
          من الواضح أن تدهور الإنتاج الزراعي في الدول العربية تطلب منها المزيد من المستوردات الغذائية التي أدت بدورها إلي تجمد التنمية الاقتصادية الصناعية في هذه الدول نتيجة استيراد الغذاء بالعملات الأجنبية التي كان بالإمكان تخصيصها لمستوردات السلع الرأسمالية اللازمة للتنمية الصناعية بينما في حالة نجاح التنمية الريفية المتكاملة فإن الزراعة تسهم في توفير  النقد الأجنبي من خلال توفير السلع الغذائية والمواد الأولية الداخلية في الصناعة المحلية، الأمر الذي يحد من استيراد هذه السلع ويزيد من منتجات الصناعة المحلية هذا من جانب ومن جانب أخر فإن نجاح الزراعة في تغذية القطاعات الأخرى بالغذاء اللازم سيحمي النقد الأجنبي من الاستنزاف في المستوردات الغذائية.
5. خلق التشابك:

إذ أنه من الإسهامات البارزة للزراعة في إطار التنمية الريفية خلق آثار تداخلية في اتجاهين الأول منها خلق الروابط الأمامية التي تظهر حينما يؤدي إنتاج المواد الأولية إلي تشجيع وإقامة الصناعات التحويلية المعتمدة علي ذلك الإنتاج مثل القطن وصناعة النسيج، والثاني خلق الروابط الخلفية التي تظهر حينما تؤدي إقامة صناعة معينة إلي تحفيز الإنتاج الأولي الذي يستخدم في مداخلاتها مثل مصنع النسيج كحافز لتشجيع إنتاج القطن.

ومن هذا المنطلق فإن الدول العربية مدعوة إلي تعجيل عملية التنمية الريفية المتكاملة التي من خلالها يتحقق توازن نسبي بين التنمية الصناعية والتنمية الزراعية دون تحيز أو تمييز بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية والتي من شأنها أيضاً تحسين مستوي معيشة سكان الريف الزراعيين وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية التي تجعل الإنسان الريفي يتمسك بأرضه الزراعية عدم هجرها إلي المدينة مهما كانت قوي الجذب فيها.

المطلب الثاني

زيادة معدل الاستثمار الزراعي وتوفير التمويل الزراعي
يقصد بمعدل الاستثمار الزراعي  نسبة ما يستثمر في القطاع الزراعي من إجمالي الدخل القومي وهو يعتبر جزءاً من معدل الاستثمار في الاقتصاد القومي(
). وتعتبر الاستثمارات الزراعية محدداً رئيسياً لعملية التنمية الزراعية حيث يتم من خلالها تجديد الأبنية والمرافق الزراعية وإضافة موارد أرضية وطاقات إنتاجية وتحديث الفنون الإنتاجية ورفع الكفاءة الإنتاجية(
)، إلا أنه رغم ذلك نجد أن الاستثمارات المخصصة للقطاع الزراعي في خطط التنمية الاقتصادية العربية لم تتجاوز نسبة 9%(
) من إجمالي الاستثمارات الكلية باعتبار أن تلك الدول تنظر لهذا القطاع علي أنه قطاع تقليدي يمكن للمزارع التغلب علي حل مشاكله بمفرده.

ولعله مما يثير الدهشة أنه في الوقت الذي أعطي فيه القطاع أهمية ثانوية في خطط التنمية العربية فإن الحقائق السابقة تؤكد أهمية القطاع الزراعي في البنيان الاقتصادي للعديد من الدول العربية وتعكس في الوقت نفسه الإهمال الذي لاقاه هذا القطاع من جانب الدول العربية نفسها.

وإذا ما تذكرنا ما أشرنا إليه سابقاً من المخاطر الاقتصادية والسياسية  التي تكتنف الغذاء من العالم الخارجي وإمكانية ممارسة السياسية الاحتكارية من قبل الدول المصدرة للغذاء وما ينطوي عليه من مخاطر تتعلق بالأمن القومي العربي لأدركنا أهمية زيادة الاستثمارات المخصصة القطاع الزراعي في دعم الاستقرار السياسي وفي تحقيق الاستقلال الاقتصادي العربي لاسيما وأن نسبة الاستثمار الزراعي الحالية غير متكافئة لمواجهة الصعوبات التي تواجه التنمية الزراعية العربية، الوضع الذي  يحتم علي تلك الدول زيادة الاستثمارات الموجهة نحو هذا القطاع بما يتناسب مع مكانة الزراعة وأهميتها في الاقتصاد العربي واحتياجات تنميتها الرأسية والأفقية.

كما أنه أضاف إلي أهمية زيادة الاستثمار الزراعي فإن ضرورة توفير التمويل لا تقل أهمية في المجال باعتبار التمويل من أهم مقومات التنمية الزراعية.

وبالنظر إلي الوضع التمويل الزراعي في معظم الدول العربية فإنه يتضح أنه يتصف بالكثير من السلبيات التي حدث من استفادة المزارع وانعكست بالتالي سلبياً علي الوضع الغذائي المحلي والإقليمي ومن أهمها:

1- الصعوبات التي يواجهها المزارع في سبيل الحصول علي  القروض الزراعية وذلك بسبب الضمانات التعسفية بل والجائرة- في حق المزارع العربي- التي تشترطها مؤسسات الائتمان الزراعي كالضمانات العقارية وغيرها من الشروط غير  الموضوعية الأمر الذي منع الكثير من الفلاحين لاسيما صغارهم الذين لا يملكون تلك الضمانات من الاستفادة من تلك التسهيلات الائتمانية*(
). 
2- ارتفاع سعر الفائدة علي القروض الزراعية حيث أن سعر الفائدة يصل في بعض الدول العربية إلي نحو 18%(
) . وعلي الرغم من أن تلك الفائدة تدخل في نطاق الربا المحرم فإنه في نفس الوقت تشير إلي أن هذه الدول أغفلت الهدف الرئيسي من الائتمان الزراعي وهو تشجيع وزيادة الإنتاج وأخذت تتطلع إلي تحقيق أرباح عالية من خلال إقراض المزارعين الذين هم يعانون من البؤس والعوز والفقر. 
3- يضاف إلي ذلك أن معظم مؤسسات الائتمان الزراعي تعاني من محدودية السيولة النقدية لديها واقتصار نشاطها التمويلي علي القروض القصيرة الأجل والتي غالباً ما تعطي في غير موعدها المحدد(
). 
وبالتالي فإن تلك السلبيات تقتضي إعادة النظر في مؤسسات الائتمان الزراعي بحيث تصبح أداة للإسراع في التنمية الزراعية العربية، ومن هذا المنطلق  فإننا نسوق تلك المقترحات التالية:

1- تيسير الضمانات المطلوبة:
رغم أهمية توفير تلك الضمانات في عملية السداد القرض الحسن إلا أنه لا ينبغي المغالاة في شروطها كما هو الحال في الضمانات العقارية وغيرها من الشروط غير الموضوعية, ويقترح في هذه الضمانات أن تكون قيمتها متساوية مع قيمة القرض بدلاً من تعدد تلك الضمانات فإذا كان المشروع بموقعه يعادل قيمة القرض أو يزيد عنه فإنه يمكن اعتباره ضماناً للقرض(
) إذ أن ثمة مزارعين لا يتوفر لديهم أي ضمانات سواها في حين أن المغالاة في توفير الضمانات يؤدي إلى تثبيط هم المنتجين. كما أنه يمكن أن يفيد في هذا الخصوص قبول الكفالات الشخصية والمدعمة بكمبيالات بقيمة القرض موقعة من الكفلاء والمدين في أن واحد(
).
2- سرعة إنهاء إجراءات القروض الزراعية:
فمن الواضح أن بعض بنوك الائتمان الزراعي تتطلب عدة شروط وإجراءات قبل إعطاء القروض كدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع وشهادة توضح الضمانات المطلوبة للقروض مثل المباني والأراضي الزراعية والخلو من الضرائب والديون وخريطة للموقع وغير ذلك من الأوراق المطلوبة ثم بعد ذلك يبدأ البنك بدراسة هذه الطلبات للموافقة على القرض وهذا يستغرق وقت طويل قد يصل في بعض الدول إلى الفترة شهور وعلى هذا فإنه ينبغي اختصار تلك الإجراءات والمدة المتعلقة بالحصول على القروض(
).
3- زيادة قيمة القروض الممنوحة ودفعها علي فترات متقاربة:

حيث قد تبين أن تلك القروض غير كافية لمتطلبات المشروع الزراعي حيث إن بعض القروض الزراعية في بعض الدول العربية لا تغطي أكثر من 30%(
) من تكاليف الإنتاج الأمر الذي يتطلب زيادة حجم تلك القروض وتقديمها على فترات متقاربة وفق احتياجات مراحل المشروع.

4- تطوير أساليب الأقراض بما يتفق والشريعة الإسلامية:

إذ أنه يلاحظ أن أجهزة الائتمان الزراعي العربي تتعامل بالفائدة في أنشطتها التمويلية والواجب على هذه الدول المسلمة أن تقلع عن ممارسة الربا المحرم في معاملاتها المصرفية بما في ذلك بنوك تنميتها الزراعية عملاً بقوله تعالي: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا أن كنتم مؤمنين) (البقرة آية: 67).

لاسيما وأن في ظل هذه الشريعة السمحة بامكان بنوك التنمية الزراعية مزاولة نشاطها التمويلي من خلال استخدام الصيغ الإسلامية المعروف كاستخدام نظام المرابحة بدلاً من نظام الفائدة المحرمة حيث يقوم البنك في هذه الحالة بشراء مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والبذور وغيرها ثم يعيد بيعها للمزارع على أن يسدد قيمتها في نهاية الموسم وكاستخدام نظام التأجير المنتهي بالتمليك للآلات والمعدات الزراعية والجرارات والحصادات وأجهزة الري وغيرها من الآلات الزراعية نظير أجر سنوى مع تسديد جزء من قيمة العين المؤجرة حتى يتم تسديد القيمة كاملة ومن ثم تنتقل الملكية إلى المستفيد(
).

وكالتمويل بطريق المزارعة والسلم(
) أو عن طريق القروض الحسنة لاسيما أن هناك مجال متسع لقيام الحكومات بعد الإفراد بما يحتاجونه من قروض بشرط خلوها من الفائدة(
).

والآن بعد أن تطرقنا إلى التمويل المحلي فإن هناك سؤالاً يطرح نفسه عن دور الفوائض العربية (الصناديق العربية القطرية والجماعية) في التنمية الزراعية باعتبار أن تلك الصناديق من مصادر التمويل الهامة والمتميزة للدول العربية المستفيدة.

من الواضح للعيان أن الدول العربية ذات الفوائض الكبيرة والتي يفوق حجمها طاقتها الاستيعابية قد أنشأت صناديق للتنمية الاقتصادية بغرض مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تمويل مشاريعها الإنمائية وساهمت في العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وذلك مما ساهم بشكل واضح في سد جزء ملموس من الفجوة التمويلية للمشاريع العربية بوجه عام والمشاريع الزراعية بوجه خاص إلا أن ذلك لا ينفي أن مساهمات هذه الصناديق تبقي محدودة مقارنة باحتياجات التنمية الزراعية العربية(
).

وبالتالي فإن تطوير وأهمية دور هذه القروض والمنح العربية يتوقف إلى حد كبير على ترشيد إنفاقها وتحديد الأولويات في استخدامها(
) كما يتوقف على مدى أحساس الدول ذات الفائض بأهمية هذا العمل على المستوى العربي والإسلامي.

ويمكننا في هذا الصدد التعرف على مساهمات هذه الصناديق التمويلية ودور كل منها في التنمية الزراعية من خلال الجدول رقم (30) الذي تعكس أرقامة تعاظم الدور الذي تضطلع به المؤسسات التمويلية القطرية حيث ساهمت تلك الصناديق القطرية بنحو 60% من قيمة القروض الزراعية العربية. يعود الجزء الأكبر منها إلى الصندوق الكويتي والصندوق السعودي اللذان بلغت مساهمتها نحو 25% و 24.5% على التوالي في حيث اتصفت مساهمة بقية الصناديق القطرية بالضآلة النسبية.

أما فيما يتعلق بدور مؤسسات التمويل الأقليمية فقد بلغت مساهمتها نحو 39.7% من إجمالي القروض الزراعية, يرجع الجزء الأكبر منها الحصة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي حيث بلغت حصته نحو 21% وذلك مما يعكس تدني مساهمة البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك في التنمية الزراعية العربية حيث بلغت مساهمتها على التوالي 13% و 5% .
جدول رقم (30)

المساهمات التمويلية لمؤسسات

التنمية العربية في التنمية الزراعية (مليون دولار)(
)
	المؤسسة
	القروض الزراعية حتي عام 1988
	%

	البنك الإسلامي للتنمية

صندوق أبو ظبي للانماء

صندوق الأوبك

الصندوق السعودي

الصندوق العراقي

الصندوق العربي للانماء الاقتصادي

الصندوق الكويتي
	651.48

128.14

243.8

1123.35

320.7

1005.12

1145.79
	13.4

3

5.3

24.5

7

21

25

	الجملة
	4582.38
	100


أما بالنسبة للدول العربية المستفيدة فقد حصلت المغرب على نحو ربع القروض الزراعية الممنوحة (25%) يليها تونس حيث بلغ نصيبها من القروض الزراعية نحو 15.3% وعلى ذلك فإن المغرب وتونس قد حصلا على أكثر من ثلث (40%) القروض الزراعية المقدمة من مؤسسات التمويل العربية, ثم يأتي بعد ذلك السودان والجزائر حيث بلغ نصيبهما مجتمعين 17.5% من إجمالي القروض الزراعية, في حين أن باقي الدول العربية (15) دولة قد حصلت مجتمعة على نحو 40% من إجمالي القروض الزراعية العربية وهو ما يعادل نصيب المغرب وتونس. كما يتضح ذلك من الجدول رقم (31).
جدول رقم (31)

         القروض الزراعية المقدمة من مؤسسات التنمية العربية

والنصيب النسبي لكل دولة حتي نهاية عام 1989(
) (مليون دولار)

	الدولة
	قروض الزراعة والثروة الحيوانية
	(%)

	الأردن

الإمارات

البحرين

تونس

الجزائر

جيبوتي

السودان 

سوريا

الصومال

العراق

عمان 

فلسطين

لبنان

ليبيا

مصر

المغرب

موريتانيا

اليمن الجنوبي

اليمن الشمالي 
	184.71

-

-

458.59

247.78

8.90

275.13

116.18

181.96

207.38

17.22

9.84

-

-

125.30

766.1

114.81

108.5

169.03
	6.2

-

-

15.3

8.3

0.3

9.2

3.9

6.1

6.9

0.6

0.3

-

-

4.2

25.6

3.8

3.6

5.7

	الإجمالي
	2991.43
	100%


ويتضح من ذلك أن المغرب وتونس استأثرت بالنصيب الأكبر من تمويل مؤسسات التنمية العربية في القطاع الزراعي ويعني ذلك أن تلك المؤسسات التمويلية راعت التنمية في تلك الدولتين على حساب التنمية في معظم الدول العربية وهذا ما يعكس أن العون الإنمائي العربي بشكل عام لا يعتمد على معايير وخطط محددة بقدر ما يعتمد على مدى العلاقة بين الجهة المانحة والجهة المتلقية(
) وهذا ما يحد من فعاليته.

المطلب الثالث

السلم الشرعي والتمويل الزراعي

تعتبر أبواب الفقه الإسلامي غنية بصيغ التمويل الإسلامي البديلة عن التمويل الربوي والتي يمكن استخدامها في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة. ويمثل السلم إحدى هذه الصيغ التي بإمكانها أن تلبي حاجات الزارع أو الصانع التمويلية على أساس شرعي وتجنبه في الوقت نفسه تكاليف الاقتراض بالفائدة كما في حالة المصارف التقليدية.

وقد عرفه ابن قدامة بقوله "أن يسلم عوضاً حاضراً في عرض موصوف في الذمة إلى أجل"(
) وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع(
) فدليله في الكتاب قوله تعالي: (يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)(البقرة آية: 182). وقال ابن عباس: "أشهد لآن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه"(
) ثم تلي هذه الآية.

وتوجد في السنة أحاديث كثيرة تدل على مشروعية السلم منها قوله عليه الصلاة والسلام : "من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"(
).

وأجمع أهل العلم على أن السلم جائز وفق ما أورده ابن المنذر(
).

وقد شرع وفقاً لحاجة المحتاجين وفي ذلك يقول ابن قدامه: "لأن أرباب الزروع والثمار والتجارة يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها وقد تعوزهم النفقة فجوز لهم السلم ليرتفقوا وبرتفق المسلم (صاحب مال السلم"(
).

وكما أسلفنا القول فإن الصعوبات التي تواجه المزارع العربي في سبيل الحصول على التعديل الزراعي تسببت – من بين عوائق أخرى- في إعاقة الإنتاج الزراعي العربي وضعفه مما جعل الدول العربية تلجأ إلى الاستيراد من العالم الخارجي, ومن هنا تبرز الأهمية الاقتصادية للسلم وهذا ما نحن بصدد مناقشته.

التحليل الاقتصادي للسلمك

ونعني بذلك التحليل تلك المنافع التي يمكن أن يحدثها السلم نظراً لما ينطوي عليه من إمكانات اقتصادية وتمويلية توظيفها في خدمة التنمية الاقتصادية العربية ومنها ما يلي:

1- توفير التمويل الشرعي بعيداً عن مواطن الربا: وهذا مما يخفف العبء عن كاهل الحكومات العربية في تدبير هذا التمويل وفي الوقت نفسه يسهم في تنمية الإنتاج الغذائي العربي – باعتباره ساهم في ازالة أهم عقبة نموه وهي نقص التمويل الزراعي – الوضع الذي ينعكس إيجابياً على الأمن الغذائي العربي ويحمي الدولة من مخاطر استيراد الغذاء والتبعية الغذائية.

2- ترشيد تكاليف الإنتاج: وهذا ما يقتضيه بيع السلم الذي يكون فيه ثمن البيع معروف سلفاً قبل الإنتاج وإذا ما تذكرنا أن الربح ببساطة يتمثل في الفرق بين سعر البيع والتكاليف لادركنا أنه ليس أمام المسلم إليه بديل سوى ترشيد التكاليف بما ينطوي عليه من حسن استخدام الموارد وتقليل الفاقد والتالف(
).

3- قدرة بالسلم علي استقطاب وإدخال فئات جديدة من المزارعين المحتجين عن المشاركة في التنمية الزراعية ممن لا يملكون المال اللازم لقيام مشروعاتهم الزراعية أو الذين كانوا يحجمون عن طلب التمويل من البنوك التقليدية مؤثرين علي أنفسهم أن تبقي أراضيهم بوراً علي أن يكونوا مقترضين بربا- إلي مجال الإنتاج الزراعي ليمارسوا عقيدتهم في المجال الزراعي. وهذا ما أثبتته التجارب المعاصرة من امتناع سكان الريف في مصر عن التمويل الربوي من بنوك التنمية الزراعية المنتشرة في الأرياف رغم أن هذه البنوك أنشأتها فروعاً إسلامية في هذه الأرياف إلا أنه مازال الفلاحون يرفضون التعامل باعتبارها جزءاً من مصرف ربوي(
). 

4- تقليل آثار التضخم: التمويل بالسلم خلافاً  للتمويل الربوي يساعد علي استبعاد إمكانية التضخم في الأسعار لأنه لا يضيف إلي رأس المال التكلفة التي تضيفها الفائدة الوضع الذي يسهم في تخفيض الأسعار بل وتثبيتها للراغبين في شرائها في غير موسمها  أو أثناء انخفاض أسعارها. من ناحية أخري فإن التمويل بسلم له دوره في تقليل آثار التضخم التي تلحق بالقوة الشرائية للقرض لأنه كما هو ملاحظ تحت وطأة التضخم السائد حالياً في الاقتصاديات المعاصرة فإن القوة الشرائية للقرض تنخفض بين فترة تقديمه واسترداده مما يتضرر معه حقاً المقرض(
)،مما جعل البعض ينادي بضرورة الرابط القياسي لقرض بالأسعار القياسية  للسلع والخدمات، غير أن إمكانية هذا الربط من الناحية الشرعية تظل محل شك وريبة بربا النسيئة إذ أن الفقهاء(
) يرون عدم جواز ذلك باعتبار أن ذلك الربط يضمن  عائد علي القرض وهذا يدخل فيربا النسيئة وذلك مما يعني أنه ليس أمام أرباب الأموال سوي ولوج باب الاستثمار لحمايتهم من التضخم(
) . وهذا ما يحقق في حالة التمويل بالسلم حيث أن المسلم (الممول) يحصل- مقابل قرضه- علي السلع التي ترتفع أسعارها في ظل التضخم.

5- ضمان السوق: الذي تؤمن فيه صيغة السلم التمويل للمنتج فأنها في الوقت نفسه تؤمن له طلباً مستقراً معروفاً ومسبقاً لمنتجاته، وهذا يعتبر من حسنات التمويل بالسلم لا يوجد ما يماثلها في التمويل الربوي وذلك باعتبار أن النشاط التمويلي في السلم كما هو الحال في الاستصناع يعتمد علي طلب السلع التي ينتجها المسلم إليه وهذا مما يريح المنتج من تكاليف  التسويق ويعمل علي استقرار التشغيل والعمالة لديه(
). بينما يستفيد المُسْلِمْ (الممول) من هذه العملية عرضاً مضمون الإنتاج ولهذا أطلق عليه بعض الفقهاء بيع المحاويح(
) نظراً لحاجة المُسْلِمْ إليه.

كما أنه مما يزيد من الأهمية الاقتصادية للسام إمكانية تعدد المجالات الاقتصادية لتطبيقه إذ أنه بالإمكان تطبيقه في تمويل التجارة الخارجية وتنمية الصناعات المحلية وذلك من خلال شراء المسلم (وهو البنك الإسلامي في هذه الحال) الإنتاج  من المنتجين أو من الدولة سلماً وإعادة تسويقه عالمياً بأسعار مجزية إما نقداً أو اعتباره رأس مال سلم مقابل سلع صناعية(
)، وقد يبرز دوره في التنمية الصناعية حينما يدفع الممول (البنك الإسلامي) رأس مال السلم في معدات وألا ت إنتاجية إلي المنتجين (المسلم إليهم) مقابل حصول علي سلع صناعية منهم والتي ستزيد أسعارها في حالة تصديرها وذلك خلاف فيما لو صدرت بشكلها الأولي(
).   

المطلب الرابع

ترشيد السياسة السعرية

وتحسين الكفاءة التسويقية

تبين مما سبق أن السياسة السعرية في معظم الدول العربية قد أخفقت  في تحقيق أهدافها المرجوة منها سواء من حيث تنمية زراعية تزيد من الإنتاج الغذائي الذي يعتبر   نقصائه جوهر المشكلة الغذائية في الوطن العربي أو من حيث تحقيق استقرار دخول المزراعين الذين يعتبرون رأس الحربة في هذا القطاع والسبب الرئيسي في إخفاقها يرجع إلي أن تلك السياسات السعرية تحيزت لصالح قطاعات الاستهلاك علي حساب قطاعات الإنتاج كما تحيزت لصالح قطاعات الإنتاج الصناعي علي حساب قطاعات الإنتاج الزراعي.

أو بمعني أخر أن تلك السياسات راعت جانب المستهلكين في المدن علي حساب المنتجين في الأرياف. وبهذا فرضت أسعار جبرية مخفضة علي الكثير علي المحاصيل الغذائية وبشكل لا يتناسب والتكلفة الإنتاجية لها وذلك بهدف حماية المستهلك من حدة التضخم من أسعار تلك المحاصيل، الوضع الذي أضعف الحافز الإنتاجي لدي المنتجين، وشوه مناخ الاستثمار الزراعي بشكل عام(
). بل وتسبب في وجود انحرافات في التركيب المحصولي من خلال التحول عن زراعة المحاصيل التقليدية كالقمح مثلاً إلي زراعة المحاصيل غير التقليدية الأكثر ربحية كالخضار والفواكه. 

وهذا ما أشار إليه البنك الدولي وبصورة صريحة بقوله "ولعل أشد ما يبعث علي الدهشة كون العالم النامي هو الذي يجور بصفة عامة عل فلاحيه علي الرغم من أنهم يمثلون نصيباً كبيراً في الناتج الإجمالي وحصيلة الصادرات" (
).     

وذلك علي خلاف ما تعمل به الدول المتقدمة المصدرة للغذاء التي عمدت لدعم منتجاتها حيث يكشف التاريخ أن تلك الدول التي خرجت من الحرب العالمية الثانية وهي من أكبر الدول استيراد للغذاء استطاعت في الوقت الحالي أن تمثل مركز الصدارة في إنتاج وتصدير المحاصيل الغذائية وذلك بفعل الدعم المالي الكبير الذي يحصل عليه المنتج الأوروبي والأمريكي والأسعار المشجعة لمنتجاته واستخدامه للأساليب التكنولوجية الحديثة في زراعته وتوفير الحماية له من المنتجات الأجنبية المنافسة(
). في الوقت الذي تعمل فيه معظم السياسات الزراعية العربية علي كبح المنتج الزراعي حتى أصبحت تلك السياسات عائقاً أمام نموه(
).

وإذا كانت الاعتبارات الاجتماعية هي المبرر الرئيسي للنظام السعر- أو علي الكثير من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية بهدف تخفيف العبء عن كاهل المستهلكين خاصة أصحاب الدخول المحدودة أو الثابتة، ورغم نبل الهدف حيث أن المستهلك خاصة من تلك الفئة المحدودة الدخل وهم غالباً ما يشكلون السواد الأعظم من السكان قد لا يقدرون علي دفع السعر الذي يطلبه المنتج أو المتاجر في حالة ارتفاعه، فإن تلك الاعتبارات (الأسعار) الاجتماعية قد أضرت بالزراعة والمزارعين- الإنتاج والمنتجين- الوضع الذي يتطلب من راسمي السياسة السعرية ضرورة الفصل بين السعر الاقتصادي الذي يحدد التكلفة الاقتصادية للسلعة والسعر الاجتماعي المنخفض(
) والذي يعتبر غير كاف لتغطية تكاليف الإنتاج الثابتة والمتغيرة. وفي الحالات التي تري فيها الدولة ضرورة توفير سلع معينة وبأسعار مخفضة لصالح المستهلكين فبإمكانها شراء تلك السلع من المنتجين بالسعر الاقتصادي، وتوفير للمستهلكين بالسعر الاجتماعي علي أن تتحمل خزانة الدولة الفرق بين السعرين الاقتصادي والاجتماعي(
). وفي حالة تطبيق هذا الاقتراح سيحصل المنتج علي عائد مجزي يشجعه علي إنتاج السلع الغذائية التي يتطلبها الأمن الغذائي العربي. ولعله من الأهمية بمكان نشير إلي أن الأخذ بهذا الاقتراح يضمن عدم حدوث تحول في الهيكل المحصولي وهذا ما تعاني منه بعض الدول العربية التي عزف الكثير من منتجيها عن زراعة المحاصيل الأقل أهمية للاقتصاد القومي، كما هو الحال في التوسع في زراعة البرسيم في مصر علي حساب زراعة المحاصيل الغذائية الاستراتيجية، وذلك مما جعل بعض الاقتصاديين ينادون بضرورة وضع سياسة تسعيرية  شاملة(
) بدلاً من سياسة التسعير الجزئية التي حددت أسعار معينة وتركت الأسعار الأخرى تحدد وفقاً لقوي السوق الأمر الذي أوجد الاختلالات السعرية وهذا ما تؤكده الشواهد إذا إن قيمة تبن القمح في احدي الدول العربية فاقت قيمة الإنتاج الرئيسي حبوب القمح وقيمة أعلاف الحيوانات فاقت أيضاً قيمة طعام الإنسان كالحبوب والخبز(
).  إلا أنه مما يجدر التنويه إليه أن هذه الاختلالات السعرية لا تعزي إلي عدم تطبيق السياسة السعرية الشاملة بقدر ما تعزي إلي الأسعار الجبرية المنخفضة التي لم يرافقها تعويض المنتج بما يحقق له السعر الاقتصادي لسلعته. وبالتالي فإنه متي ما توفر للمنتج السعر الاقتصادي لإنتاجه فإن المشكلة العزوف ستنتهي. إضافة إلي ذلك فإن الأخذ بالنظام الكلي للأسعار- السياسة الشعرية الشاملة- يعني استبعاد قوي السوق (العرض والطلب) في تحديد السعر وهذا تعارض مع المنطق الاقتصادي حيث إن سعر السوق يعتبر أفضل الأسعار متي ما توفرت المنافسة.

مع ملاحظة أنه لا يغيب عن البال أن قوي السوق قد تتجاهل السعر  التي تحرص الدولة العربية علي توفيرها بأسعار رخيصة لجماهير عريضة من السكان وذلك مما يجعل تدخل الدولة في هذه الحالة أمراً مرغوباً وذلك من خلال تقديم دعم للمستهلك أو للمنتج حتى تنخفض التكلفة فينخفض سعر السوق.

كما يعتبر التسويق الزراعي من العوامل التي تساعد علي نجاح التنمية الزراعية وتعظم من دخلها خصوصاً وأن عملية التسويق هذه تتم عملية الإنتاج(
). وكما أشرنا من قبل فإن أجهزة التسويق الزراعي في العديد من الدول العربية تتصف بالقصور الشديد وتبرز مظاهر ذلك التقصير في عدة أوجه أهمها عدم قدرة هذه الأجهزة علي نقل رغبات المستهلكين إلي القطاع الإنتاجي وبالتالي ضعف الصلة بين قطاعات الإنتاج والاستهلاك وارتفاع تكلفة الخدمات التي تؤديها(
)، الأمر الذي يجعل المزارعين لاسيما صغارهم غير قادرين علي تحمل تكاليف الباهظة لنقل الإنتاج وتخزينه وتوزيعه في أماكن استهلاك التي تضمن لهم أسعار مجزية لإنتاجهم وبالتالي يضطرون إلي بيعه في أقرب سوق إليهم مما يجعل نصيبهم من السعر النهائي ضعيفاً جداً بسبب كثرة الوسطاء الذين يداولون السلعة الزراعية حتي تصل إلي المستهلك النهائي(
). وبهذا تكون النتيجة ارتفاع الهوامش التسويقية لصالح الوسطاء مقابل تدني نصيب المزارع من السعر النهائي للسلعة الأمر الذي ينعكس سلباً علي قطاع الإنتاج الزراعي . حيث أكدت الدراسات أن الهوامش الربحية التي يحصل عليها الوسطاء في مصر لسلعة اللحوم الحمراء تتراوح ما بين 50- 60% من سعر المستهلك(
)، بينما تقدر الهوامش التسويقية (الربحية) التي يحصل عليها الوسطاء في الكويت والإمارات مابين 70- 76%  من سعر البيع للمستهلك(
). في حين يحصل المنتج الزراعي علي نسبة متدنية وغير عادلة، وذلك بسبب استغلال طبقة الوسطاء الأمر الذي ألحق خسائر متلاحقة في المشروعات الزراعية في بعض الدول العربية(
). ومن هنا تبرز الحاجة إلي  توفير الأجهزة ذات الكفاءة العالية التي تحقق للمنتج عائداً مجزياً وفي نفس الوقت تضمن توصيل السلعة إلي المستهلك النهائي في الوقت الناسب أيضاً لدخله.

وبالنظر إلي متطلبات التسويق الزراعي والتي منها إجراء البحوث والعرض المستقبلي لها(
) والخدمات التسويقية مثل نقل الإنتاج من مناطق إلي مناطق الاستهلاك وحفظه ليصل إلي المستهلك في صور صحية وسليمة وفي الوقت المناسب الذي يحقق للمزارع عائداً مجزياً لإنتاجه ويقلل بالتالي من الهوامش التسويقية فإنه يبدو للوهلة الأولي عجز قدرة المزارع بمفردة عن القيام بهذه المهمة علي الوجه المطلوب إذا ما بقيت قدرات المزارعين مبعثرة، الأمر الذي يتطلب إنشاء شركات متخصصة في التسويق الزراعي لتضطلع بمهمة تسويق المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والإقليمية للدول العربية.

  ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية الخليجية بالتعاون مع جهات أخري قد تبنت الدعوة لإنشاء شركة عربية لتسويق المنتجات بين الدول العربية(
).

ولا ريب أن خروج هذه الشركة إلي حيز الوجود سيسهم في توسيع نطاق حجم المبادلات الزراعية في الدولة العربية ويشجع المزارعين علي زيادة الإنتاج الزراعي طالما أن تلك يكفل لهم التصريف والسعر المجزي.   

المبحث الثاني 

وسائل علاج التبعية المالية في دول العجز

من الواضح أن اتجاه الدول العربية للاقتراض الخارجي ما هو في واقع الأمر إلا تلبية احتياجاتها التمويلية التي عجزت عن تغطيتها موارده المحلية مما جعلها تستعين بمصادر التمويل الأجنبي لاسيما الاقتراض الخارجي الربوي الوضع الذي سبب لها آثار اقتصادية وأخري غير اقتصادية وأوقعها في براثن التبعية الاقتصادية للدول الدائنة. ويتطلب ذلك من الدول ضرورة تقليص نسبة اعتمادها علي التمويل الأجنبي والتوقف عن الاقتراض الربوي، إلا أن ذلك يعتمد علي قدرة هذه الدول علي زيادة مواردها المحلية وانتهاج الوسائل الإسلامية البديلة للتمويل الربوي القائم علي عنصر الفائدة المسبب لظهور أزمة المديونية الدولية. وعليه فإن هذا المبحث سيشمل علي الوسائل التي من شأنها أن تساعد علي حل مشكلة الديون العربية وذلك في خمسة مطلوب:

المطلب الأول: تحليل أزمة الديون من منظور الاقتصاد الإسلامي والحل  البديل للتمويل التربوي.

الفرع الأول: تحليل أزمة الديون من منظور الاقتصاد الإسلامي.

الفرع الثاني: نظام التمويل الإسلامي هو البديل الصالح للتمويل الري.

المطلب الثاني: ترشيد الإنفاق الاستهلاكي في ظل التمسك بالقيم الإسلامي.

المطلب الثالث: دور البنوك الإسلامية في حل مشكلة الديون الخارجية وذلك في ثلاثة فروع.

الفرع الأول: دور البنوك الإسلامية في تعبئة المدخرات المحلية.

الفرع الثاني: دور البنوك الإسلامية في تمويل التنمية الاقتصادية.

الفرع الثالث: دور البنوك الإسلامية في تمويل التبادل التجاري البيني.
الفرع الأول 

تحليل أزمة الديون من منظور الاقتصاد الإسلامي
كما هو واضح فقد تفجرت أزمة المديونية الدولية مع بداية الثمانينات حينما تعثرت بعض الدول المدينة في وفاء ديونها الخارجية وفوائدها الربوية المتراكمة وذهبت الدول المدينة تبحث عن أسباب هذه الأزمة، والواقع أن أزمة الديون ليست مستغربة في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يتخذ عنصر الفائدة كأساس للتمويل، وصدق الحق تبارك وتعالي حينما قال: (البقرة 275) ، وقوله سبحانه (البقرة: 278)، فها هي آثار المحق الذي توعد الله به أهل الربا لم يقتصر ضررها علي فرد أو مجتمع بعينه بل شمل العالم بأسره حتي أصبحت قضية المديونية الدولية من أكبر المعضلات الاقتصادية التي تواجه دول العالم لاسيما الدول المدينة التي تنكوي بالنيران الربوية من جراء النظام الرأسمالي الاستغلالي وحسبنا أن ننظر إلي كارثة الديون والتطور المذهل الذي بلغته فوائدها، كما أشرنا إلي ذلك في الباب الأول، ومن المنظور الإسلامي فإنه يبدو واضحاً أن التعامل بالفائدة في مجال التمويل هو وراء الكثير من الأزمات الاقتصادية الدولية لاسيما أزمة المديونية الدولية الراهنة(
) التي ما زالت تعاني منها حكومات شعوب العالم بما في ذلك دول العالم الإسلامي التي وقعت في شرك ربا الديون رغم  تعارضها مع الشريعة الإسلامية التي جاءت بتحريمه، وصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم حينما قال: "يأتي الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه منه غباره"(
).

وفي هذا الصدد فإنه يجدر بنا أن نشير إلي أهم الآثار الاقتصادية للفوائد الربوية:

ليست أزمة الديون أو ظاهرة انتقال الموارد من فقراء العالم إلي أغنيائه علي شكل فوائد وأقساط هي الأثر السلبي الوحيد الذي أفرزته الرأسمالية القائمة علي التعامل الربوي بل هناك العديد من الآثار الاقتصادية الناتجة من جراء هذا النظام والذي يتحمل عبئها البشرية جمعا ومنها:

الفائدة والتضخم:

يؤدي النظام الربوي إلي ارتفاع الأسعار إذ أن أسعار السلع يرتبط بتكاليف إنتاجها، وحيث إن سعر الفائدة يعتبر من العناصر الأساسية لعناصر التكلفة فإن ذلك ينعكس في ارتفاع أسعار المنتجات التي يقع عبئها في النهاية علي المستهلك وذلك مما يعمل علي إنقاص المقدرة الادخارية لدي المستهلك التي كان بالإمكان توجيهها نحو الاستثمار المنتجة(
).

الفائدة ونشوء الأزمات الاقتصادية:

نتيجة تكاليف الإنتاج لاشتمالها علي عنصر الفائدة يلجأ المنتج محاولة منه لزيادة أرباحه أو تخفيض أسعار منتجاته في حالة تعرضها للكساد إلي ضغط التكاليف وذلك بتخفيض أجور العمال أو تسريح بعضهم حيث أن ذلك يعتبر من أهم بنود التكاليف المتغيرة وحينئذ تحدث البطالة والتي يترتب عليها ضعف القوة الشرائية ومن ثم يقل الطلب عل السلع الأمر الذي يؤثر سلباً علي المنتجين فتزداد احتمالات انتشار الكساد(
).

الفائدة والاستثمار:

كما يبدو واضحاً في النظام الربوي فإن المستثمر سيظل يقارن بين سعر الفائدة والربح المتوقع حيث إن سعر الفائدة يمثل الفرصة البديلة التي يمكن أن يوظف المستثمر أمواله فيها، كما أنه يمثل تكلفة اقتراض رأس المال مما يعني أن علي المقترض تحقيق ربح يغطي هذه التكلفة ويزيد منها، وهكذا يتضح سعر الفائدة يضع قيداً علي الاستثمارات يجعلها علي الأقل تدر عائد مساو لسعر الفائدة مما يترتب عليه انحراف هيكل الاستثمارات لا تجاهها نحو الاستثمارات ذات الأهمية الثانوية كالسلع الكمالية في حين تبقي الاستثمارات ذات الأهمية البارزة للتنمية الاقتصادية فارغة(
)، نظراً لقصور عائداتها عن تغطية أسعار الفائدة. بل قد تكون الفائدة المرتفعة مانعاً كبيراً من الاستثمار في النظام الرأسمالي، كما حدث في الفترة 1970- 1978 حينما ارتفعت تكلفة الفوائد بشكل تسبب في تأكل ربح الشركات(
).

الفائدة وتوزيع الدخل:

لما كان نظام التمويل بالفائدة يضمن للدائن المرابي فائدة دائمة في كل عملية بينما يتعرض المدين للربح والخسارة فإن هذا في النهاية يعمل علي تحويل الثروة إلي الطرف الذي يربح دائماً وهو الدائن، مما يترتب عليه تكديس الثروات لدي طبقة الأغنياء الدائنين بشكل ينتج عنه التفاوت المالي الكبير بين الأغنياء والفقراء، وهذا ما يتعارض مع مبدأ إسلامي صريح وهو كراهية انحباس الثروة في أيد قليلة(
)، عملا بقوله تعالي: (سورة الحشر: آية 7).

الفائدة وعنصر العمل:

يشترك العمل ورأس المال في عملية الإنتاج وموجب ذلك يتحمل كل من العنصرين- رأس المال والعمل ونصيب من الربح والخسارة، غير أن الربا هدم هذه القاعدة السوية وسخر العمل لحساب رأس المال بشكل جعل المدين يضمن للدائن القرض والفائدة دون أن يشارك الأخير في الخسارة النازلة(
).

وهكذا تتضح عدم العدالة في توزيع الدخل والثروات والربح والخسارة وسوء تخصيص الموارد والاستثمارات بشكل أوصل البشرية جميعاً إلي طريق مسدود في ظل نظام التمويل بالفائدة ناهيك عن دور هذا النظام في تفاقم أزمة الديون الدولية ولا ريب أن المعالجة الجذرية لمشكلة أزمة الديون تتمثل في إلغاء نظام التمويل بالفائدة علي نطاق الاقتصاد، العالمي ورغم أن بعض الدول الدائنة أعلنت تقديم تنازلات للدول المدينة علي شكل أسعار فائدة ميسرة وإسقاط جزء من ديونها التي علي بعض الدول المدينة(
)، إلا أن تلك الحلو في الواقع ليست الحل النهائي مادامت قاصرة عن تحريم التعامل الربوي في التمويل الدولي السبب الرئيسي لازمة الديون الدولية، إذا أنه في ظل ترك أبواب الاقتراض الربوي مفتوحة علي مصراعيها فمهما بلغت الحلول المقدمة فسرعان ما تجد الدول النامية المدينة نفسها أمام نفس هذه الأزمة مرة ثانية.

والسؤال الذي يفرض نفسه إذاً ما هو الحل لنظام التمويل الربوي، وهذا ما نجيب عليه في الفرع الثاني.  

الفرع الثاني 

نظام التمويل الإسلامي

هو البديل الصالح للتمويل الربوي
إن الإسلام وهو النظام الشامل الذي به سعادة البشرية جمعاً في الدنيا  والآخرة حينما حرم التعامل الربوي أوجد البدائل الشرعية التي تلبي حاجة المجتمع التمويلية وتحميه من الانزلاق في الربا المحرم ومخاطرة الوخيمة، ويعتبر التمويل بالمشاركة والمضاربة أو صيغ البيوع مثل المرابحة والبيع لأجل والسلم والاستصناع من بين البدائل الشرعية للتمويل بالفائدة.

البديل الأول: التمويل بالمشاركة في الربح والخسارة:

وهي تعني مساهمة الممول في رأس مال المشروعات الإنتاجية أو قيامه بشراء أسهم من شركات قائمة ويسمي هذا النوع من الشركة بشركة العنان(
)، وقد عرفها فقهاء الشريعة الإسلامية بقولهم "بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما وربحه بينهما أو يعمل فيه أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله نظير عمله في مال شريكه(
)، وهي جائزة بإجماع فقهاء الامصار وقد تعامل الناس وقد تعامل الناس بذلك في كل عصر من غير انكار من أحد(
)، وقد روي أن أسامه بن شريك جاء إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال أتعرفني؟ فقال عليه الصلاة والسلام فكيف لا أعرفك وكنت شريكي ونعم الشريك لا تداري ولا تماري وأذني بفعله عليه الصلاة والسلام الجواز"(
). وما رواه الحاكم في المستدرك من أن السائب بن أبي السائب كان شريك للنبي صلي الله عليه وسلم في أول الإسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح قال مرحباً بأخي وشريكي لا يدري ولا يماري"(
).

ويشترط في شركة العنان اشتراك الأطراف بالمال ولا يشترط فيها تساوي المالين(
)، ويكون الربح والخسارة علي قدر المالين إلا أنه نظراً لقيام أحدهما بالعمل فإنه تجوز زيادته عن نصيبه في رأس المال مقابل عمله(
)، أ؟و يكون أمهر في التجارة أو الصناعة من شريكه.

وقد قرر مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي علي أن يوزع الربح بين الشريكين أو الشركاء بنسبة رأس مال كل منهما وكذلك الخسارة غذ الغنم بالغرم فإذا كان أحدهم قائماً بأعمال الشركة فتخصص له نسبة من الربح علي أن يوزع باقي الربح بين الشركاء كل حسب حصته في رأس المال(
).

مزايا التمويل بالمشاركة: 

للتمويل الإسلامي العديد منالمزايا فهو فضلاً عن أنه يساهم في سد نقص السيولة التي تعاني منها العديد من الدول والشعوب وتلبي حاجة المقترض المالية دون أن يتحمل وزر الربا فإن له مزايا كثيرة منها:

-   تحقيق مبدأ العدالة في توزيع الثروات وذلك عن طريق اقتسام الربح والخسارة بين الطرفين الممول وطالب التمويل بعكس النظام الربوي الذي يحابي رأس مال دون العمل، كما أسلفنا من كونه يضمن للدائن رأسماله وفائدة معلومة دون أدني مشاركة في المخاطرة.

- تحقيق مبدأ الاستخدام الأمثل للموارد غذ أنه الوقت الذي يري فيه النظام الرأسمالي أن الفائدة هي المعيار الأمثل لتوزيع الموارد في حين أن إلغائها يسبب استخدام الموارد بشكل غير رشيد إلا أن هذا مخالف للحقيقة لأن الأموال القابلة للإقراض في الاقتصاد الإسلامي ليست متاحة مجاناً بل كلفة وهي الحصة في الربح الذي يمثل معيار توزيع الموارد ولهذا تزداد أهمية تقويم المشروعات في التمويل بالمشاركة بشكل تستبعد معه كل المشروعات غير المنتجة وذلك علي خلاف الاستثمارات الربوية التي تؤمن للدائن عائد مسبقاً دون أدني مشاركة في النتيجة النهائية للمشروع مما لا يجعله يهتم بتقويم المشروعات مثلما يفعله الممول في الاقتصاد الإسلامي (
). 

-  يمثل التمويل بالمشاركة صمام الأمان بالنسبة لدول العالم إذا أن الدول لا تقدم علي طلب التمويل إلا لغرض إنتاجي في حين أن الممول لا يقرض إلا لمشروعات انتاجية قادرة علي السداد في حين أن التمويل بالفائدة لا يعني بالمشروع الإنتاجي وأهميته، فضلاً عن خلو هذا التمويل من الفوائد الربوية التي تمثل في الوقت الراهن أكبر  تحدي تواجهه اقتصاديات الدول المدينة، التي أصبح يطلق عليها اقتصاديات المديونية(
).

- التمويل الإسلامي فيه إزالة آفة التظالم بين الممول وطالب التمويل التي كانت سائدة في النظام الربوي، حيث أن الأطراف يشتركون في النتيجة النهائية للنشاط الإنتاجي من ربح أو خسارة فلا يضمن الممول عائد مسبق ولو خسر المشروع (
)، بخلاف الممول الربوي فإن المقترض يضمن العائد سواء ربح أو خسر وهذا الظلم الذي أشار إليه سبحانه وتعالي في قوله (النساء: آية 160).

البديل الثاني: المضاربة:

وهي مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة(
)
 قال تعالي: (المزمل: آية 20) وقد عرفها ابن رشد "بأن يعطي الرجل الرجل المال علي أن يتجر به علي جزء معلوم يأخذه من ربح المال"(
) وباقي الربح لرب المال. وأما حكمها فهي جائزة في الشريعة الإسلامية حكاه ابن المنذر(
)، والحكمة تقتضيها لأن بالناس حاجة إليها فإن النقود لا تنمي إلا بالتجارة وليس كل من يملكها يحسن التجارة ولا كل من يحسنها له مال فشرعت لدفع الحاجة"(
). ويقال لمن يقدم المال رب المال ويقال للعامل فيه المضارب ويشترط فيها تكون صحة العامل من الربح جزءاً معلوماً كالربع والنصف حسب ما يتفق عليه أما الخسارة وضمان المال فعلي رب المال ما لم يتعدى المضارب أو يفرط(
).

ومن هذه الصيغ تتجلي عدالة التمويل الإسلامي إذ أنه ليس فيها استغلال ولا يكون فيها الممول مجرد دائن لأصحاب المشروعات الإنتاجية ينحصر دوره في ضمان قروضه وفوائدها الربوية سواء ربح المشروع الذي من أجله اقترض أو خسر وإنما يصبح مساهماً مع طالب التمويل في ما تسفر عنه نتيجة عملية المشاركة من ربح أو خسارة كل حسب حصته في رأس المال وفق قاعدة الغرم بالغنم ما عدا المضاربة فإن الشركة فيها في الربح دون الخسارة وهذا مما يدفع كل منها إلي البذل والعطاء لزيادة الربح والإنتاج.  

البديل الثالث: بيع المرابحة للأمر بالشراء والتمويل التجاري:

وصورة هذه الصيغة أن يتقدم العميل إلي الممول (الذي هو البنك الإسلامي في هذه الحال) مبدءاً رغبته في شراء سلعة معينة ذات أوصاف محددة علي أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة مرابحة بالنسبة التي يتفق عليها.

وقد وصف هذه الصيغة بقوله: "وإذا رأي الرجل الرجل السلعة فقال اشتري هذه وأربحك فيها كذا فاشتري الرجل فالشراء جائز(
). والمرلبحة في اصطلاح الفقهاء هي "بيع برأس المال وربح معلوم"(
).

والواضح أن هذه المعاملة مركبة من وعد بالشراء من جانب العميل (الأمر بالشراء) ووعد بالبيع من جانب البنك بطريق المرابحة التي تعني زيادة ربخ معين المقدار أو النسبة علي الثمن الأول والتكلفة للوصول إلي التكاليف الإجمالية للسلعة(
). 

وهذه المعالمة ليست من قبيل بيع الإنسان ما ليس عنده المحرم شرعاً، لأن المصرف لم يبع تلك السلعة التي لم يملكها بعد وإنما تلقي أمراً بالشراء وعد تلبيته حينما يمتلك تلك السلعة، كما أن هذه المعاملة لا تنطوي علي ربح مالم يضمن لأن البنك بعد شرائه للسلعة أصبح مالكاً لها يتحمل تبعة الهلاك حتي تسليمها للعميل(
).

ويري ابن قدامه أن هذا البيع جائز لا خلاف في صحته(
) وقد استقر الرأي المعاصر علي جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء كما يدل علي ذلك قرار المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت عام (
)1983 وقرار المجتمع الفقهي في منظمة المؤتمر الإسلامي(
)  المنعقد عام 1409 هـ اللذان أجازا بيع المرابحة للأمر بالشراء طالما تقع علي المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي بعد التسليم.

وأخذت البنوك الإسلامية تعمل بهذه الصيغة حتى أصبحت تمثل أهم القنوات الاستثمارية فيها إذ تشكل نسبة 81% عام 1984و 73% عام 1989 من استثمارات البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار(
) بينما تبلغ تلك النسبة 82% من إجمالي استثمارات بنك دبي الإسلامي في العام نفسه(
).

وغني عن البيان أن هذه الأداة قادرة علي توفير التمويل- الذي هو من أهم مقومات التنمية الاقتصادية- لأفراد المجتمع وللحكومات الأمر الذي تنعدم معه الحاجة إلي التمويل بالفائدة الذي وقف حجر عثرة في الوقت الراهن أمام التنمية الاقتصادية العربية. إذ أنه بإمكان هذه الصيغة الشرعية تمويل متطلبات التنمية كالأدوات الإنتاجية اللازمة للزراعة والصناعة ومداخلاتها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج واستيعاب كافة الاحتياجات التنموية إذ أنها ليس لها حدود إلا ما تقف عنده إمكانيات الممول المالية فسواء كانت السلعة صغيرة أم كبيرة فبالإمكان تمويلها بطريقة المرابحة للأمر بالشراء(
).  وهكذا تتضح الفائدة التي تعود عل الآمر بالشراء إذ أنها تمكنه من الحصول علي السلعة التي يرغب في شرائها وقد لا يتوفر لديه رأس المال اللازم لتمويلها علي أن يسدد ثمنها أقساطاً وهي بهذا أتاحت الفرصة للمنتجين لاسيما صغارهم- من امتلاك الآلات الإنتاجية التي تمكنها من مزاولة نشاطهم الاقتصادي الأمر الذي يسهم في زيادة وتنمية القاعدة الإنتاجية التي طالما أدي ضيقها إلي زيادة الاستيراد وطلب التمويل الخارجي لتمويل ذلك الاستيراد ومن ثم الوقوع في التبعية الاقتصادية. في الوقت الذي تمثل فيه هذه الصيغة بالنسبة للممول قناة استثمارية شرعية لتوظيف أمواله فيها تدر له عائداً حلالاً بعد إتمام عملية البيع وبعيداً عن التعامل بالربا. 

البديل الرابع: الاستصناع والتمويل الصناعي:

الاستصناع معناه كأن يطلب شخص من أخر صناعة سلعة ما وقف صفة معينة علي أن يشتريها منه بثمن معين حالاً أو مؤجلاً(
) بخلاف السلم الذي يعجل فيه رأس المال.

وقال الكاساني في بيان الاستصناع "أن يقول إنسان لصانع من خفاف أو صفار أو غيرهما أعمل لي خفاً أو آنية من أديم أو نحاس من عندك بثمن كذا ويبين نوع ما يعمل وقدره وصفته فيقول الصانع نعم"(
) وقال أنه "عقد علي مبيع في الذمة شرط فيه العمل"(
).

وقد نص فقهاء الحنيفية علي جواز الاستصناع مستدلين بحديث استصناع الرسول صلي الله عليه وسلم خاتماً واستصناعه المنبر وكلاهما يؤديان إلي هذه الصيغة، كما استدلوا بالإجماع العملي من لدن رسول الله صلي الله عليه وسلم علي ذلك بلا نكير(
)، وفي الوقت الذي قررت فيه فتاوى المجامع الفقهية المعاصرة بجواز عقد الاستصناع(
). 

ولا تخفي الأهمية الاقتصادية للاستصناع في الوقت الراهن سواء للصانع (المنتج) أو المستصنع (المشتري أو المستهلك) فعلي مستوي الصانع (القطاع الصناعي) فإنه يحتاج إلي من يمده بالتمويل اللازم الذي يمكنه من ممارسة نشاطه الإنتاجي وإلي ضمان أسواق واسعة لتصريف إنتاجه، بينما يحتاج المستصنع (الممول) إلي تأمين احتياجاته من السلع الصناعية بالمواصفات المطلوبة وإلي استثمار أمواله بطرق مشروعه وحصوله علي العائد المتمثل في الربح الناتج بين سعر البيع والشراء إذا كان تاجراً. وهذا ما توفره صيغة الاستصناع لكلا الطرفين.

ولا ريب أن توظيف واستغلال الامكانات الاقتصادية والتمويلية التي تحتويها هذه الصيغة في الاقتصاد العربي من شأنه أن يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية العربية إذ أنها لم تقتصر علي مجرد توفير التمويل رغم أهميته لأن ذلك وحده لا يكفي لتحقيق التنمية المنشودة ما لم تتوفر السوق المستوعبة لإنتاج هذه المشروعات التي تضمنها هذه الصيغة كما هو حال السلم في الصناعات، حتي أصبحت هذه الصيغة تكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن الأمر الذي يمكن معه القول أن صفقات الصناعات الكبرى في هذا العصر تتم عن طريق هذه الصيغة(
).

البديل الخامس: البيع الأجل:

وهو العقد الذي يعجل فيه المبيع ويؤجل فيه الثمن كله أو بعضه عكس عقد السلم السالف الذكر والذي يكون فيه الثمن حالاً والمبيع مؤجلاً(
) وهو يعتبر احدي صيغ التمويل الإسلامي التي بإمكانها أن تسهم مع مثيلاتها من الصيغ الأخري في تمويل متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والبيع الآجل قد يكون بالسعر الذي تباع به السلعة نقداً وقد يكون بسعر يفوق ثمنها نقداً ومن صوره "أن يقول صاحب السلعة للمشتري هذه السلعة ثمنها مائة إذا دفعت الثمن الآن ومائه وعشرة إذا دفعته بعد سنة فيقول المشتري اشتريتها بمائه وعشرة إلي السنة"(
). وقد أجاز جمهور الفقهاء البيع لأجل بثمن أعلي من الثمن الحال(
). وقد استقر الرأي الفقهي المعاصر علي جواز البيع لأجل ولو زاد فيه الثمن المؤجل علي المعجل(
).

ومما يجدر ذكره أن البيع لأجل من أهم وسائل التمويل في البنك الإسلامي للتنمية حيث بلغت نسبة التمويل بالبيع لأجل نحو 33.4% من إجمالي التمويل المعتمد عام 1412هـ وهي تعتبر أكبر نسبة بالمقارنة مع نسب أنواع التمويل الأخرى، ويتم التمويل بالبيع بالأجل بأن يقوم البنك بشراء الآلات والمعدات ثم يعيد بيعها إلي المستفيد الذي يسدد الثمن علي أقساط(
).     

المطلب الثاني

ترشيد الانفاق الاستهلاكي وفق الضوابط الإسلامية 

إذا كنا ناقشنا أهمية زيادة الإنتاج والصادرات فإن هذا وحده لا يكفي لتحقيق التنمية الاقتصادية ومن ثم التخفيف من مشكلة الديون الخارجية ما لم يرافق ذلك ترشيد في الاستهلاك سينتج عنه فائض في المداخرات يمكن استثمارها في أوجه التنمية المشروعة التي تحقق المنفعة للفرد والمجتمع علي السواء وتقل معها حاجة الاقتراض الخارجي.

لأنه من الواضح أن ارتفاع الميل للاستهلاك تسبب (من بين عوامل أخري أبرزها انخفاض مستوي الدخل الفردي) في ضعف المدخرات المحلية مما جعل هذه الدول تلجأ إلي الاقتراض الخارجي لسد فجوة الموارد المحلية بين الادخار والاستثمار. الوضع الذي بات يتطلب من الدول العربية ترشيد الإنفاق الاستهلاكي، خاصة لدي الفئات القادرة علي الادخار والتي لوحظ أنها تتجه بصفة مستمرة لبحث عن أنماط الاستهلاك الراقي أو البذخي كما يطلق عليه البعض(
) الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر علي ميلها للادخار.

ولقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالجانب الاستهلاكي ووضعت له الضوابط الإسلامية التي مني ما التزام بها المستهلك أعتبر رشيداً، فدعته إلي التوسط والاعتدال في الاستهلاك في قوله تعالي: ( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( (الإسراء آية 29). وفي قوله تعالي: ( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((الفرقان آية 67). ونهته عن الإسراف والتبذير في آيات كثيرة منها قوله تعالي: ( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( ((الأعراف آية: 31). وقوله سبحانه وتعالي: ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( (((( (((((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( ((الأنعام آية: 141).

وفي نهيه عن التبذير قال سبحانه: ( ((((((( ((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( (((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((الإسراء آية: 26, 27).

وكذلك وردت أحاديث كثيرة تدعو إلي الاعتدال والاستهلاك وتنهي عن الإسراف والتبذير فقد روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قوله: "كلوا واشربوا وتصدقوا وألبسوا غير إسراف ولا مخيلة"(
)، وترشيد الإنفاق لا يقتصر علي الأفراد وإنما يشمل الاستهلاك العام في حكومات هذه الدول التي تورط بعضها في مشروعات ما يسمي بمشروعات الهيبة(
) التي قد لا تتفق واحتياجاتها الفعلية ومواردها الاقتصادية، بل أن العديد التي قد لا تتفق واحتياجاتها الفعلية ومواردها الاقتصادية، بل أن العديد من الدول النامية تتفق في أشياء حرمها الإسلام كإنتاج الدخان أو إنتاج مسلسلات التلفزيون الهابطة المنافية للقيم الإسلامية(
) في الوقت الذي لا يزالون يعانون من نقص في إنتاج السلع الضرورية. متجاهلين أن الله سبحانه وتعالي يسأل عن هذا الإنفاق وأساس ذلك قول رسول الله عليه الصلاة والسلام "لن تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس منها ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه"(
). 

المطلب الثالث

دور البنوك الإسلامية في علاج التبعية

 المالية في دول العجز

نناقش في هذا الجزء الدور الذي يمكن أن تساهم به البنوك الإسلامية في تصفية التبعية المالية لدول العجز ولا يخفي أن البنوك بشكل عام ومن بينها البنوك الإسلامية تساهم في عملية التنمية لأية دولة من خلال قيامها بوظيفتين رئيسيتين أولهما تجميع المدخرات المحلية وثانيهما توظيف هذه المدخرات ولعل القدرة التي تتمتع بها البنوك الإسلامية في تعبئة واستقطاب مدخرات المجتمع وتوظيفها في التمويل التنموي والتجاري المتفق والشريعة الإسلامية يكون مدخلنا لدراسة دور البنوك الإسلامية في حل مشكلة الديون الخارجية أو بمعني آخر دورها في تخفيف الاعتماد علي التمويل الأجنبي ما زال دورها هامشياً في تمويل التنمية الاقتصادية في بعض الدول العربية.

وبالتالي فإننا سوف نناقش في هذه الصفحات دور البنوك الإسلامية في علاج الديون الخارجية وذلك في ثلاث فروع:

الفرع الأول : دور البنوك الإسلامية في تبعية المدخرات المحلية.

الفرع الثاني: دور البنوك الإسلامية في تمويل التنمية الاقتصادية.

الفرع الثالث: دور البنوك الإسلامية  في تمويل التبادل التجاري البيني.

الفرع الأول

دور البنوك الإسلامية في تعبئة المدخرات المحلية

تبرز أهمية المدخرات المحلية من الدور الكبير الذي تؤديه في عملية التنمية الاقتصادية ولا يخفي أن من بين أسباب الديون الخارجية العربية وجود فجوة الموارد المحلية الناجمة عن قصور الادخار المحلي عن الاستثمارات المطلوبة لعملية التنمية الاقتصادية مما جعل هذه الدول تستعين بالمدخرات الأجنبية لسد هذه الفجوة.

ورغبة من الدول النامية في التغلب علي مشكلة ضعف الادخار المحلي أخذت بما فيها الدول العربية بالحلول الذي يطرحها الاقتصاد الرأسمالي، والتي تري أن السبيل لزيادة معدل الادخار المحلي يمكن في رفع أسعار الفائدة علي المدخرات لإغراء الأفراد علي إيداع ما لديهم من مبالغ في الجهاز المصرفي(
).

والاقتصاد الوضعي في هذه الحالة يبرر سعر الفائدة الذي يأخذه المودع علي أنه ثمناً لتضحية الفرد باستهلاكه وفق تفسير النظرية التقليدية (الكلاسيك) بينما تري النظرية الكينزية أن ذلك ما هو إلا ثمناً للتضحية بالسيولة وعدم الاكتناز(
).

وإذا كان علي الصعيد النظري يفترض أن تكون زيادة أسعار الفائدة حافزاً لدي الأفراد علي الادخار في الجهاز المصرفي إلا أن واقع المدخرات في الدول العربية لم تستجب ذلك. وذلك لأسباب عديدة أبرزها الأسباب الدينية التي تمنع أفراد المسلمين من التعامل بالفائدة(
).  وليس أدل علي ضعف استجابة قرارات الادخار لأسعار الفائدة في الدول العربية من أرقام الجدول رقم (32) الذي منها يتبين عجز الادخار المحلي عن تمويل الاستثمار في الدول العربية المبينة في الجدول المذكور. وعلي سبيل المثال بلغت مساهمة الادخار المحلي في تمويل الاستثمار نسبة 52% في المغرب ونسبة 47% في مصر و52% في سوريا لعام 1984. ناهيك عن أن بعض الدول العربية كالسودان والأردن والصومال واليمن الشمالي كان الادخار فيها سالباً حيث فاق الإنفاق الاستهلاكي إجمالي الناتج المحلي ومن ثم كانت النتيجة أن لجأت الدول العربية إلي الاستدانة الخارجية(
). وفوق هذا كله فإن هذه الوسيلة- سعر الفائدة- تتنافي مع الشريعة الإسلامية الغراء لكونها هي الربا المحرم.

وبفرض أن الفائدة حافز للادخار في البنوك التجارية الربوية فهل باستطاعة البنوك الإسلامية جذب المدخرات المحلية دون استخدام هذه الوسيلة التقليدية؟.

لا ريب أنها يمكنها جذب المدخرات من أفراد الإسلامي وتوجيهها نحو خدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق والشريعة الإسلامية إذ أن تلك تدفعها لدي أفراد المجتمع الإسلامي الراغب في تطهير معاملاته من الربا الخبيث.

جدول رقم (32)

         نسبة الادخار المحلي إلي الاستثمار (
)
	الدولة
	1980
	1984

	تونس

سوريا

مصر

الأردن

المغرب

السودان

موريتاميا

اليمن الشمالي (سابقاً)

الصومال
	81

44.3

47.8

-22

51

38

19

-46

-
	63.6

52.0

47.1

-.40 عام 1983

52

-23

-2.9

69.0

-9.4 عام 1982


ومن هذا المنطلق أخذت المصارف الإسلامية بشتى الوسائل الهادفة لتنمية الوعي الادخاري والاستثماري لدي الأفراد وعملت علي إيجاد القنوات والأوعية الادخارية التي تتفق والشريعة والقادرة علي جذب مدخرات المجتمع(
).

وتشير الشواهد إلي أن البنوك الإسلامية استطاعت- رغم الصعوبات التي تواجهها(
)- أن تثبت جدارتها في جذب وتعبئة المدخرات التي تعتبر نقطة انطلاق التنمية وتوجيهاها نحو الاستثمارات المنتجة.

ويمكننا أن نشير في هذا الصدد إلي تجربة مصرف قطر الإسلامي الذي نجح في اجتذاب ما يزيد عن 12% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي القطري. وهي نسبة تدل علي تزايد الوعي المصرفي الإسلامي لدي المواطنين وتعكس من جهة أخري قدرة المصرف علي استثمار هذه المدخرات وفق الأساليب الإسلامية الأكثر ربحاً والأقل مخاطرة(
). كما أنه وفقاً لما أشارت إليه الدراسة فقد تضاعفت ودائع المصرف الإسلامي أكثر من 28 ضعفاً خلال 1403- 1410هـ(
).

وإذا ما أخذنا تجربة بنك فيصل الإسلامي المصرفي في تجميع المدخرات لتبين لنا النجاح الكبير الذي حققه البنك في هذا المجال إذ أن الأرقام المتاحة تشير إلي نمو الودائع حيث بلغت في عام 1404 هـ نحو 1531 مليون دولار مقابل 140 مليون دولار عام 1400هـ محققه نسبة نمو قدرها 1092% خلال الفترة المذكورة(
). 

كما لو أننا أخذنا تطور الودائع في المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية لأتضح لنا وبصورة جلية ذلك النمو المتواصل في حجم الودائع كما هو مبين في الأرقام الموضحة أدناه:

تطور الودائع في المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية عن الفترة 82- 1985م(
):

إجمالي الودائع (بالمليون جنية)           

لا ريب أن هذا التطور في حجم الودائع في المصارف الإسلامية يبرز الدور الكبير الذي تساهم به المصارف في مجال جذب وتعبئة المدخرات المحلية تمهيداً لاستخدامها في تمويل التنمية الاقتصادية الإسلامية.

ونتساءل هنا عن أسباب تطور الودائع (المدخرات) في المصارف الإسلامية؟

يبدو أنه واضح للوهلة الأولي أن تحريم التعامل بالفائدة أخذاً أو عطاءاً في المصارف الإسلامية والذي يعتبر حجر الزاوية فيها يساهم في رفع الحرج عن المسلمين الذين أيقنوا أن أسلوب الفائدة التي تتعامل بها البنوك التجارية هي الربا المحرم وأن إيداعهم لديها هي من باب مساعدتهم علي الإثم والعدوان الوضع الذي دفع المسلمين للتعامل مع المصارف الإسلامية حينما ظهرت إلي حيز الوجود في الآونة الأخيرة.

والأمر الثاني وهو يتعلق بكيفية توظيف واستثمار هذه الأموال المودعة حيث إن المصارف الإسلامية استحدثت القنوات الاستثمارية المتنوعة التي تتمشي مع الشريعة الإسلامية وتلبي رغبات العملاء والمستثمرين من خلال  تحقيق الربح الحلال البديل عن الفائدة المحرمة، ذلك كصيغ المضاربات المتعددة الأنواع التي تطرحها دار المال الإسلامي- من أجل جذب ودائع أكبر شريحة من العملاء- والتي تتيح للمستثمر فرصة استثمار أمواله في المجالات الشرعية وتسمح له في الوقت نفسه بحسب أمواله بموجب إخطار مسبق علي تاريخ السحب بمدة أسبوع وفي بعض الصيغ يكتفي بمدة ثلاثة أيام(
). وبالتالي فهي علاوة علي كونها تمثل فرصة استثمار للعميل فإنها تمكنه من استرداد أمواله وتحويلها إلي سيولة نقدية فيما لو تعرض لضائقة مالية أو احتاج لها فترة وجيزة قد لا تتجاوز أسبوع. ولا ريب أن ذلك يحتم علي الدول العربية- بعد أن أثبتت البنوك الإسلامية  قدرتها في جذب وتعبئة المدخرات- زيادة عدد البنوك الإسلامية وإنشاؤها في الدور التي مازالت تتردد في قبولها.  

الفرع الثاني
دور البنوك الإسلامية في تمويل التنمية الاقتصادية

تبرز أهمية المصارف الإسلامية في مجال التمويل الذي من خلاله تقل حاجة الدولة إلي الاستعانة بالقروض الخارجية ذات الفائدة الربوية وذلك من خلال قدرتها علي جذب وتعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها في الاستثمار المتفق وفق الضوابط الإسلامية، وهي بهذا تصحح وظيفة المال في المجتمع وتضعه في مساره الصحيح.

ولا جدال في أن القدرة التي تتمتع بها البنوك الإسلامية في جذب وحشد المدخرات تجعلها بلا منازع من أبرز مصادر التمويل المحلي للتنمية الاقتصادية التي يمكن أن تعلب دوراً هاماً في تمويل القطاعات الإنتاجية التي تشكل عجزها عن إشباع الطلب المحلي عائقاً أمام توسع التجارة العربية البينية ومن ثم لجوء الدول العربية إلي الاستيراد من العالم الخارجي لسد هذا العجز مما زاد من تبعيتها التجارية وأوقعها في مصيدة الديون الخارجية.

وتبرز أهمية التمويل المقدم من البنوك الإسلامية إذا ما تذكرنا الوضع الحرج الذي تعاني منه اقتصاديات الدول العربية الناجم عن تفاقم ديونها الخارجية وتخلف قطاعاتها الإنتاجية وقلة مصادر التمويل المتاح لها بل وانخفاض التدفقات المالية المتجهة إليها لدعم برامج التنمية الاقتصادية فيها كما هو حال الدول النامية الأخرى إذ أنه وفقاً لما أشارت إليه التقارير، فقد انخفض حجم القروض المقدمة من البنوك التجارية الخارجية إلي الدول النامية من 51 بليون دولار أمريكي عام 1981إلي 25 بليون دولار أمريكي عام 1983 وذلك بنسبة انخفاض تزيد عن 50% وذلك لكون هذه البنوك استخدمت الملاءة المالية كمعيار لتقديم للدول النامية(
). بينما تشير تقارير الأونكتاد إلي أن مجموع ما تلقته الدول النامية من جميع مصادر التمويل الخارجي انخفض من 109.7بليون دولار إلي 99.8بليون دولار خلال الفترة 1981- 1983(
). أي بنسبة انخفاض تقدر بنحو 9%.

يضاف إلي ذلك أن أهمية تمويل البنوك الإسلامية تزداد أهمية إذا ما علمنا عزوف البنوك التجارية العربية عن تمويل الاستثمار طويل الأجل واقتصار دورها التمويلي في مجال الائتمان قصير الأجل (التمويل التجاري) (
). 

كما يتضح ذلك من أرقام الجدول (33) الذي يكشف بوضوح أحجامها عن المشاركة في التمويل الإنمائي لاسيما في القطاع الزراعي والصناعي.

ناهيك عن دورها في تصدير (توظيف) رؤوس الأموال خارج الدولة والمقر (الأم) (
) في الوقت الذي تحتاج فيه هذه الدولة إلي زيادة الاستثمار والإنتاج الذي يعتبر الحل الرئيسي لمعظم مشاكل الاقتصاد العربي. وذلك علي خلاف البنوك الإسلامية التي يعتبر من أبرز مميزاتها أن دورها التمويلي لم ينحصر في إطار التخصص الضيق في الائتمان قصير الأجل وإنما يمتد ليشمل المساهمة الفعلية في عملية التنمية الاقتصادية من خلال توفيرها التمويل الطويل الأجل خاصة التمويل الزراعي والصناعي.

جدول رقم (33)

مساهمة المصارف التجارية

العربية في تمويل القطاعات الانتاجية (%)

	الدولة
	التجارة
	الصناعة
	الزراعة

	الإمارات

البحرين

الجزائر

السعودية 

عمان 

قطر

الكويت

ليبيا

الأردن

سوريا

الصومال

مصر

موريتانيا
	31

21

83.4

33.8

40

31.0

16.9

00

24.3

57.2

59.6

36.5

36.1
	5.2

11.9

00

10.5

3.5

3.7

2.0

16.2

15.8

15.8

9.3

33.3

16.7
	0.4

0.2

15.3

1.8

0.7

00

0.3

3.2

2.3

2.3

20.1

2.7

12.9


وهذا يبرز أهمية البنوك الإسلامية في مجال تمويل التنمية. وبالتالي فإن مساهمة البنوك الإسلامية في تمويل قطاعات الاقتصاد الإنتاجية- من خلال تمويل مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وسلع وسيطة قادرة علي زيادة الإنتاج السلعي المطلوب للسوق العربية والذي يعتبر زيادته في حد ذاته هو الحل الأفضل لإنهاء وتصفية التبعية الاقتصادية.

إذ أنه من خلال سينخفض الاستيراد من العالم الخارجي ومن ثم تقل الحاجة إلي الاقتراض الخارجي اللازم لتمويل هذا الاستيراد.

ونشير في هذا الصدد- علي سبيل المثال- إلي الدور التمويلي الهام الذي يضطلع به بنك فيصل الإسلامي السوداني في خدمة الاقتصاد السوداني وذلك من خلال مساهمته في تمويل القطاعات الإنتاجية كما يتضح من ذلك الجدول رقم (34) الذي يوضح مساهمات البنك التمويلية في قطاعات الاقتصاد السوداني. 

جدول رقم (34)

مساهمات بنك فيصل الإسلامي

السوداني في تمويل القطاعات الإنتاجية(
)
	القطاع
	1406
	1407

	
	المبلغ بالاف
	النسبة
	المبلغ بالاف
	النسبة

	القطاع الزراعي

القطاع الصناعي

السلع الإستراتيجية

قطاع النقل

السلع الاستهلاكية

قطاع التشييد

قطاع الحرفيين

أخرى

الجملة
	48.266

15.489

34.162

29.601

15.861

17.475

1.45

1.804

163.927
	29.4

9.4

20.8

18.1

9.6

10.7

0.9

1.1

100
	48.817

37.701

25.997

21.497

7.922

1.990

1.372

0.731

146.027
	33.5

25.8

17.8

14.7

5.4

1.4

0.9

0.5

100


والذي منه يتبين أن البنك أعطي القطاع الزراعي والصناعي الأولوية في التمويل حيث بلغت استثمارات البنك في هذه القطاعات ما يقارب من 60% من جملة المبالغ المستثمرة خلال عام 1407هـ والتي تقدر بنحو 146 مليون جنية(
).

ناهيك أيضاً عن دوره الايجابي في دعم التنمية الريفية في دولة السودان المقر، وذلك من خلال دخوله في مشاركات زراعية مع الفلاحين.

لاسيما أصحاب الحيازات الصغيرة الذين لا يقدرون علي توفير الضمانات المطلوبة من قبل البنوك التقليدية مستهدفاً بذلك تنمية الريف السوداني وزيادة الإنتاج الزراعي وترسيخ الاقتصاد الإسلامي(
).

نموذج التمويل الزراعي(
)
مساهمة المزارع


الفرع الثالث
دور البنوك الإسلامية في تمويل التبادل التجاري البيني

أشرنا فيما سبق إلى أن التجارة العربية البينية لا تتجاوز في أحسن الأحوال 10% من إجمالي التجارة العربية وهي تعتبر نسبة متدنية بكل المقاييس, ومن بين العوائق التي يعزي لها انخفاض حجم التبادل التجاري بين هذه الدول قلة الموارد المالية المتاحة لدى العديد من الدول العربية الأمر الذي اقتضي منها الاستعانة بالمعونات المالية من الدول المتقدمة, ومن الملاحظ أن استخدام المعونات المالية التي تتلقاها هذه الدول مقيدة باستخدام معظمها في الشراء من الدول المانحة(
), الأمر الذي ينعكس سلباً على حجم التجارة العربية البينية. ومن هذا يأتي دور البنوك الإسلامية في تنشيط وتنمية التجارة العربية البينية من خلال توفيرها التمويل المرتبط بالتجارة البينية(
).

ولنا فيما قدمه البنك الإسلامي للتنمية في هذا المجال مثال جيد حيث إنه منذ عام 1397 / 1977 بدأ عملياته في تمويل التجارة الخارجية والتي أصطلح على تسميتها مؤخراً بإصطلاع تمويل تجارة الواردات بعد استحداث برنامج التمويل الأطول أجلا في عام 1407هـ(
).

وكما يبدو واضحاً وبصورة جلية من الأرقام المتاحة(
) أن البنك يسعى إلى تنمية العلاقات التجارية بين الدول الإسلامية. كما يعكس ذلك ارتفاع نصيب التجارة البينية البالغ نحو (80%) من إجمالي التمويل المعتمد لتجارة الواردات خلال الفترة 1397 – 1410هـ.

ولا ريب أن هذا التمويل يزيد من التدفقات التجارية بين الدول الإسلامية لأنه يساعد على تخطي أهم عقبات التبادل التجاري البيني.

بينما نجد أن البنوك الإسلامية الأخرى لها دور في تنشيط العلاقات التجارية بين الدول الإسلامية حيث وظفت قدراً من مواردها في تمويل التجارة البينية وليس أدل على ذلك من محفظة البنوك الإسلامية البالغ عدد المساهمين فيها من بنوك ومؤسسات مالية إسلامية نحو 24 مساهماً حتى نهاية 1412هـ(
) والتي من أبرز مميزاتها استخدام مواردها في تمويل السلع المتبادلة بين الدول الإسلامية وتمويل التجارة الخارجية إذا كان ذلك يخدم العملية التنموية في الدول الإسلامية(
). وهذا التوجه من قبل البنوك الإسلامية من شأنه أن يسهم في خدمة اقتصاديات الدول الإسلامية سواء من ناحية مواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية أو مواجهة متطلبات عمليات التجارة البينية أو الخارجية الوضع الذي يعزز التكامل الاقتصادي الإسلامي ويقلل من الطلب على التمويل الأجنبي.

خلاصة الفصل:

نخلص مما سبق أن وسائل علاج التبعية الغذائية تكمن في المعالجة الشاملة للوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان الريف باعتبارها حجر الزاوية في التنمية الزراعية والتعجيل بعملية التنمية الريفية التي توفر عوامل الجذب في الريف وتحد من هجرة السواعد النشطة الزراعية وزيادة نسبة الاستثمارات المخصصة للقطاع الزراعي في خطط التنمية العربية وتوفير التمويل الزراعي وإعادة النظر في مؤسسات الإقراض الزراعي والشروط التعسفية التي تضعها أمام المستفيد (المزارع) كصعوبة الضمانات وتعقيد الإجراءات  وارتفاع سعر الفائدة وهذا الأخير ما يتنافى والشريعة الإسلامية والعمل على تطوير أساليب إقراضها بما يتفق والشريعة كاستخدام نظام المرابحة والتأجير والمزارعة والسلم.

كما تناول الفصل أهمية عقد السلم الشرعي في تمويل التنمية الزراعية واعتباره الحل البديل عن التمويل الزراعي الربوي والقادر على النهوض باحتياجات الزراعة والمزارعين, كما تبين من خلال الفصل دور مؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية في التنمية الزراعية العربية واتضح أنه رغم أهمية دورها التمويلي إلا أن ذلك لا ينفي أن مساهماتها تبقي محدودة مقارنة باحتياجات الزراعة العربية فضلا عن أن مساهماتها اتسمت بطابع الانحياز التمويلي لصالح قلة من الدول على حساب الأكثرية. كما أن وسائل علاج التبعية الغذائية تتطلب تحسين كفاءة التسويق الزراعي وترشيد السياسة العربية وترك الاسعار تتحدد في ظل قوى السوق والتي تحقق السعر الاقتصادي للمزارع الذي طالما أعاق نموه السياسات السعرية العربية.

بينما يتضح أن وسائل علاج التبعية المالية في دور العجز يكمن في وقت الاقتراض بالفائدة الربوية – إذ أن تلك الفائدة محرمة في الشريعة الإسلامية, فضلا عن أنها أسفرت عن خلق اقتصاد مثقل بالديون – والأخذ بنظام التمويل الإسلامي بصيغة المتعددة كصيغة التمويل بالمشاركة في الربح والخسارة والمضاربة أو صيغ البيوع مثل المرابحة للأمر بالشراء والاستصناع والبيع الأجل والسلم. كما أن وسائل علاج التبعية المالية تتطلب ترشيد الاستهلاك وفق الضوابط الإسلامية وبشكل ينتج عنه فائض في المدخرات يمكن توجيهها في أوجه التنمية الاقتصادية مما تقل مع الحاجة إلى الاقتراض الخارجي, كما تناول الفصل دور البنوك الإسلامية في حل مشكلة الديون الخارجية من خلال دورها في تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها نحو تمويل التنمية الاقتصادية ودورها في تمويل التبادل التجاري البيني.

خاتمة
خاتمة الرسالة

اتسمت اقتصاديات الدول العربية بالتبعية لاقتصاد الدول الأجنبية, وكما أتضح فقد برزت تبعية الاقتصاد العربي للخارج في التبعية التجارية والتبعية الغذائية والتبعية المالية. وقد تم التعرف علي صور هذه التبعية من خلال استخدام العديد من المعايير والمؤشرات الاقتصادية. وتمت دراسة الآثار السلبية للتبعية الاقتصادية وأسبابها ووسائل علاجها في الاقتصاد الإسلامي.

وقد أـسفر البحث عن نتائج لا يمكن تجاهلها، وحيث أن الباحث أتبع في نهاية كل فصل خلاصة لأهم نتائجة فيكتفي بذلك منعاً للتكرار ونسوق بالتالي أهم التوصيات التالية.

1-  العمل علي تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي في الدول العربية إذ أنه الخيار الوحيد لإخراج الأمة العربية من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها، والتخلص من الأنظمة الوضيعة التي جعلتها تسير في طريق التخلف والتبعية.
2-  ضرورة تكتل الدول العربية اقتصادياً في إطار السوق المشتركة إذا ما أرادت التحرر من أسر التبعية الاقتصادية للخارج بل أن السوق العربية المشتركة ضرورة لم تحتمل التأجيل في ظل التكتلات الاقتصادية الدولية والأطماع الخفية والظاهرة المحيطة بالدول العربية.
3-  تنمية التبادل التجاري  بين العربية بشتى الوسائل وإلغاء كافة القيود علي لسلع العربية وحمايتها من المنافسة الأجنبية.
4-  يتعين علي الدول العربية أن تسعي بشكل جماعي علي تحسين شروط تبادلها التجاري الدولي ومطالبة الدول المتقدمة بتخفيض الحوافز الجمركية والنزعة الحمائية التي تمارسها إزاء الصادرات الصناعية العربية.
5-  العمل علي تنمية وتطوير القدرات العربية والعمل علي امتلاك واكتساب المعرفة التقنية وليس مجرد الاكتفاء باستيراد العُدد والآلات.
6-  الاهتمام بالتنمية الريفية التي من خلالها يتحقق توازن نسبي بين التنمية الصناعية (في المدن) والتنمية الزراعية (في الريف) بشكل يسهم في خلق مجتمع ريفي قادر علي الإنتاج والعطاء.
7-  تطوير أساليب الإقراض الزراعي بما يتفق والشريعة الإسلامية وتيسير إجراءات وضمانات القروض.
8-  إعطاء القطاع الزراعي الأولوية القصوي في الخطط الإنمائية العربية وزيادة نصيبه من إجمالي الاستثمارات الكلية من أجل تحقيق الأمن الغذائي العربي والتحصن ضد أخطار  الاحتكار الدولي للغذاء.
9- مضاعفة الدور التمويلي الذي تضطلع به مؤسسات التمويل العربية.
10- الأخذ بعقد السلم الشرعي في تمويل التنمية الزراعية باعتباره الحل البديل عن التمويل الزراعي الربوي.
11- التوسع في إقامة المشروعات العربية المشتركة الكفيلة بزيادة الإنتاج الغذائي والصناعي.
12- وقف التعامل بالفائدة على القروض سواء القروض الاستهلاكية أو القروض الإنتاجية والأخذ بنظام التمويل الإسلامي بصيغة المتعددة والسلم وذلك كبديل للتمويل بالفائدة القائم على الغنم المضمون.
13- إحياء مؤسسة الزكاة لتضطلع بدورها التمويلي شبه المفقود في عملية التنمية الاقتصادية العربية.
14- تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية بشكل يسهم في زيادة التدفقات المالية البينية وفي جلب المزيد من الفوائض المالية العربية في الخارج.
15- إنشاء ودعم البنوك الإسلامية وتوجيهها لتعبئة أقصى ما يمكن من المدخرات المحلية وتوجيهها نحو المشروعات التنمية التي تخدم الاستقلال الاقتصادي.
16- إعادة النظر في نمط التوظيفات المالية العربية في الخارج والعمل على تحويلها إلى أصول إنتاجية في الدول العربية نفسها.
17- على الدول العربية أن تدرك أن الفوائض المالية ناتجة عن مصدر قابل للنضوب مما يقتضي ذلك منها تحديد إنتاجها وفق احتياجاتها الفعلية والابتعاد عن سياسة الهدر في الإنتاج الذي يستنزف أهم مواردها الاقتصادية الطبيعية.
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